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
مقالات جريدة (المصري اليوم)
من العدد (1235) إلى العدد (1431)

2007/2008م
محتويات الجزء العاشر من «المختار»
· مقدمـــــــــــــــة

· حرصأ على سمعة ضباط البوليس
· أوثان في فكر الدعوات الإسـلامية
· أكتب عن إيه ولا إيه ..!
· فدمرناها تدميرًا
· وثيقة محاولة الترشيد ما لها وما عليها
· الرجعية تكتسح العالم الإسلامي 
· إلى الذين يدعون أنهم أهل الذكر
· نوعان من الشيوخ : نوع ينقرض .. ونوع يرتزق
· للمرة الثالثة : التجربة التركية .. لماذا نجحوا ؟ ولماذا فشلنا؟ 
· كلكم سيدخل الجنة إن شاء الله
· محاكمــة المدنيين أمام محاكم عسـكرية عــار على القضـــاء وانتهاك للدسـتور
· زراعة الأعضاء البشرية
· ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
· مجمع البحوث الإسلامية .. مأمور مراقبة الصادرات
· "غزة" عار المجتمع الدولي .. والقيادات الفلسطينية أيضًا
· هل من الضروري أن نتعلم الإنجليزية حتى نعايش العصر؟
· الأديان لا ينسخ بعضها بعضًا .. ولكن يكمل بعضها بعضًا
· حديث القبـلات
· الله أرحم بالبشر من البشر بأنفسهم
· ترخيص بالذبح
· وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد
· الإسلام صالح لكل زمان ومكان
· هل أحكام القضاء أكثر قدرسية من القرآن؟
· الإعجاز القرآني في العصر الرقمي
الحمد لله

الذي لا نعبد أحدًا سواه


بهذا الجزء تتم المختارات عَشـَـرَتها الأولى، والقارئ لها يعيش مع جمال البنا من سنة 1945، وما كتبه من رسائل وكتيبات نفدت نسخها، فجاءت المختارات فأعادتها إلى الحياة، كما يمكنه أن يلم بالمجالات التي صال فيها وجال وأمضى فيها النصف الثاني من حياته، وقد يلحظ أن السنوات الأخيرة كانت أكثر خصوبة وثراء من الأولى، وأن التقدم في السن صاحبه تقدم في الفكر، وأن شيخوخة جمال البنا ليست إلا طبقة رقيقة من الرماد لم تحجب وهج الشباب المتأجج تحتها، وأن الظروف المادية الصعبة التي تحكمت في ثلثي حياته، وحالت دون ظهور الكثير مما كتبه بحكم عجزه عن النشر وما يتطلبه من تكلفة وقتئذ قد انتهت مع الثلث الأخير من حياته خاصة بعد أن تبرعت الشقيقة فوزية ــ رحمها الله ــ بثروتها لتكوين مؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي، إذ توفر المورد المالي للنشر ولم يعد جمال البنا بحاجة إلى أي عـون خارجي، وظهرت آثار ذلك في توالي إصدار الكتب، والمقالات، والمحاضرات في المنتديات الدولية.
 وتصفح الأجزاء العشرة يوضح أن المجالات التي حدث التركيز عليها كانت هي تجديد الفكر الإسلامي ونقله من وهدة التقليد إلى سماوات التجديد، وأن هذا التجديد جـذري فهو يتناول أصول الفقــه وإبداع أصول جديدة وطريقة فهم القرآن والتعامل مع السُـنة، وكيفية التواؤم مع روح العصر الحديث ومتطلباته دون قسر أو تطويع لأن النص نفسه ليس هو الهام، ولكن فهم هذا النص، ولأن النص القرآني مرن ومنفتح ويمكن أن يتجاوب مع العصر وما اتسم به من توسع الذي الأسلاف يتصورونه في حجم المعارف والمدارك، وإقامة هذا التواؤم على أصول مثل "الحكمة" التي تحدث عنها القــرآن باعتبارها قرينـة "للكتـاب" وبالاعتـداد بالهـدف الذي من أجـله أنزلت النصوص، وأن التطـور قد لا يجعـلها تحقق ما أنزلت من أجله، ومن ثم فإن تغييرها بما يحقق الهــدف من النص لا يعد تعطيلاً لها، بل هو الإعمال السليم الذي لا يقف عند حروف النص، ولكن روحه وهدفه وهذا هو ما توصل إليه عمر بن الخطاب، وما أعمله في اجتهاداته المعروفة.
وبجانب التجديد الإسلامي نجد المطالبة بالتغيير الجذري والحاسم لأوضاعنا السياسية والاقتصادية التي عمها الفساد وتجذرت أصول الانحراف بحيث استحال أي إصلاح جزئي، ومن ثم كان التنديد بالتزييف السياسي في الانتخابات وإهدار الموارد وبيع أصول البلاد بما في ذلك الأراضي واعتماد فلسفة "آليات الرأسمالية" التي ثبت عجزها وأنها تخلو من أي معنى إنساني، وأن الذين يسيطرون على مقاليد البلاد عصبة منتفعة انتهازية تعتمد في حكمها على أسنة رماح الأمن المركزي من ناحية واصطناع وإرشاء العناصر المهيمنة من ناحية أخرى، وأن المضي في هذه السياسة جعل الحياة عذابًا متصلاً للمواطن العادي لا يكاد يحقق أدنى درجة من الكفاية، فضلاً عن افتقاد الأمن، وأن أي واحد ليس بمنجاة من أن يدهمه زائر الفجر الكريه ليقتاده إلى ما وراء الشمس من سجون بعيدة بنيت في أقصى الصحراء حتى تنقطع الصلة بينها وبين المدن والقرى المسكونة.
فجمال البنا في المجالين الإسلامي والسياسي ثوري، يرفض الترقيع والتجزئة، ولا يقنع بأقل من البناء الجديد الشامل، ولما كان يعلم أن سنواته محدودة فإنه يدخل في سباق محموم مع الزمن ليستطيع أن يقول ما يريده قبل أن يغيبه الموت.
والحق أنه لا يأسى على الموت، بعد أن أوصي بكل ما يصلح من أعضاء جسمه لإفادة محتاجين إليها، وكذلك لأنه يعلم أنه في بلادنا لا يعترف بمجدد إلا بعد موته، مما يجعله يسعد بالموت لأنه حياة جديدة والسبيل للاعتراف به، وتقديره والإيمان بفكره.
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حرصًا على سمعة ضباط البوليس((* 

ـــــــــــــــــ

قرأت في « جريدة البديل » (19/10/2007م ص 4) نبذة طويلة عن اتجاه لــ «طرمخة» قضايا قتل وتعذيب الشرطة للمواطنين » من خلال تحويل القضايا لدوائر المعينين.. الخ.
وجاء بالنبذة: «تبذل وزارة الداخلية هذه الأيام أقصى جهودها وتضغط في جميع الاتجاهات لإنقاذ رجالها المتهمين في قضايا تعذيب وقتل مواطنين»، ويبدو أن هذه الجهود قد بدأت تؤتي ثمارها في العديد من هذه القضايا.
في الإسكندرية وردت معلومات مهمة عن اتجاه لحفظ قضية ضباط قسم المنتزة الذين احتجزوا أكثر من 40 شخصًا دون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط أسلحة ومواد مخدرة داخل غرفة الحجز، ورغم قيام نيابة المنتزة برفع تقرير أكدت فيه ثبوت الوقائع فإن مصادر كشفت عن ميل لحفظ القضية من خلال تخفيف حدة الاتهامات.
واتباعا لسيناريو القضية التي راح ضحيتها المواطن محمد عبد القادر السيد الذي قتل إثر تعذيبه من قبل الضابط أشرف صفوت ضابط أمن الدولة بحدائق القبة حصل على البراءة في النهاية بعد تداول القضية في 3 دوائر قضائية، وتسير في الاتجاه نفسه قضية محمد معوض معاون مباحث تلبانة المتهم و 3 من رجاله بقتل المواطن نصر أحمد عبد الله نجار القرية في أغسطس الماضي خلال حمــلة استهدفت منـزل شقيقه، وذلك بعد قيام محكمة جنايات المنصورة بتحويل القضية المرتقب نظرها في الثامن من الشهر المقبل من الدائرة التاسعة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية الدكتور محمد حنفي والمستشار خالد بيومي إلى الدائرة الثامنة المعروف عنها استخدام الرأفة مع المذنبين من رجال الأمن وضباط التعذيب حسب تأكيدات محمد شبانة محامي عائلة الضحية لافتاً إلى توزيع القضية على الدائرة الثامنة الجديدة بتفاهم مع رئيس المحكمة بما يعني بدء محاولات صريحة للتدخل في الأحكام الصادرة أو استخدام الرأفة التي لا تطبقها الدائرة التاسعة المعروف قضاتها بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على رجال السلطة التنفيذية.
وأثار قرار المحكمة الغريب سخط عدد من الحقوقيين وأولهم شبانة ليعيدوا مطالبهم بتنفيذ توصيات نادي القضاة الصادرة قبل عقدين بعدم تفويض رؤساء المحاكم في عملية توزيع القضايا على الدوائر وترك هذه المهمة للجمعيات العمومية إلا أن الداخلية اعتادت ممارسة ذلك السلوك مع الدوائر الاستئنافية التي تجري محاكمة رجالها المسئولين أمامها أو رؤساء المحاكم الابتدائية المعينين من قبل وزير العدل والذين تذهب إليهم أغلب قضايا التعذيب بعد تكييفها في صورة جنح استعمال قسوة عبر الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة ليقضي فيها بالحبس المخفف مع الإيقاف أو الغرامة حال الإدانة، وفي حين تم توجيه الاتهام للضابط محمد قنديل رئيس المباحث باستعمال القسوة ضد نصر لينضم إلى معاونه معوض متهمًا ثانيًا، أكدت مصادر حقوقية نسخ أوراق القضية وإرسال ملفها لرئاسة الجمهورية التي عني جهازها بالأمر مؤخرًا».
وجاء في بيان لمركز النديم في 6/5/2007م « يعلن مركز النديم عن أسفه للحكم الذي أصدرته محكمة جنح الزاوية الحمراء في 30 أبريل سنة 2007م ببراءة ضباط الشرطة المتهمين بتعذيب الصحفي والناشط سعيد فرج، وكان النائب العام قد أحال المقدم أحمد صلاح من مكتب تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة والمقدم محمد يوسف رئيس مباحث الزاوية الحمراء وآخرين إلى محكمة الجنح بتهمة تعذيب الناشط الصحفي سعيد محمد محمد فرج واحتجازه لمدة 26 يومًا دون سبب قانوني وذلك بعد إلقاء القبض عليه في سنة 2005م لمنعه من الترشيح في انتخابات مجلس الشعب السابقة بزعم تنفيذ حكم صادر ضده، ورغم أنه تبين أن الزميل ليس هو المقصود بالحكم، وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله، فقد أعيد إلقاء القبض عليه مؤخرًا في 1/2/2007م بنفس السبب في محاولة للضغط عليه لحماية الضباط المحالين إلى المحكمة في قضية التعذيب ».
وهذه أمثلة عارضة فحسب لمحاولات « طرمخة » ــ كما قالت البديل ــ وقائع التعذيب الذي يصل إلى حد قتل المجني عليه، لأن أخبار الضغوط التي يمارسها البوليس على أهل المجني عليهم للتنازل عن بلاغاتهم، وأن هذه الضغوط قد تأخذ طابع الترغيب بتقديم مبالغ من المال، كما تأخذ طابع الترهيب بتوعده بمضايقات لا طاقة لهم بها بعد أن أصبح البوليس هو الحاكم بأمره في أعراض الناس وأموالهم وحرياتهم، ولا تقتصر هذه الضغوط على أهالي المجني عليهم، بل تضم الشهود كما تضم أطباء شهدوا بآثار التعذيب الذي أفضى إلى الموت.
وكنت قد أشرت في مقال لي في (المصري اليوم) إلى أن المحكمة في حالة معينة غيرت من تكييف التهمة من جناية إلى جنحة، ومن تعذيب إلى ضرب أفضى إلى الموت، وبرأت المحكمة رئيس المباحث لأنه لم يشترك في الضرب، وإنما أصدر الأمر به فقط ! كما حكمت على اثنين من أمناء الشرطة مارسا التعذيب الذي أفضى إلى موت أحد المتهمين وإصابة آخر بعاهة مستديمة إلى حكم بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، وفي مقال لي «التحقيق مع ضباط التعذيب له أصول أخرى» الذي نشر في (المصري اليوم) أيضًا « ذكرت تبرئة المحكمة لـ 44 ضابطًا قدمتهم النيابة بتهمة التعذيب ».
على أن تطورًا خطيرًا قد حدث في تعامل السلطات البوليسية مع الذين عذبوا فقد جاءتنا الأنباء المنشورة في (الدستور) , (البديل) يوم 26/10/2007م  « أصيب المواطن  (عبد المنعم عبد المعطي شتا) 54 سنة من قرية شاوة بالدقهلية بكسور في العمود الفقري نتيجة مطاردة ضابط تنفيذ الأحكام محمود أبو المكارم له على سطوح منازل القرية، في الوقت الذي أكدت فيه التحريات الأمنية أن (شتا) اختل توازنه فسقط من السطوح، فإن أسرته تتهم قوة تنفيذ الأحكام بالتسبب في سقوطه.
وفي زيارة (الدستور) لعبد المنعم عبد المعطي شتا الضحية الجديدة لضباط المركز بمستشفى الطوارئ بالمنصورة في غرفة رقم 402، وهو مكبل بالحديد في السرير الذي يرقد عليه، ومع تواجد قوة الحراسة حول عبد المنعم لمعرفة كل ما يدور بينه وبين الوفد لنقل تقرير كامل إلى ضباط المركز وقيادته وزائريه، أكد أنه لم يتعرض للتعذيب من جانب القوة التي ألقت القبض عليه، وأنه هو من ألقى بنفسه من الطابق الثالث، وطالب عبد المنعم بنقل كل كلمة يقولها إلى الناس والرأي العام الذي يعتقد أن ضباط مركز المنصورة يمارسون التعذيب مع المواطنين التابعين للمركز، وأكد أنهم لا يتعرضون بأي أذى لأي مواطن تابع لمركز المنصورة، وأكد أبو المكارم ضابط تنفيذ الأحكام بالمركز والذي ترأس القوة التي كانت مكلفة بالقبض عليه لا يستحق وسامًا أو تشريفاً وإنما يستحق أن يكون رئيس جمهورية فقال: لأنه من أكفأ الضباط الذين قابلتهم في حياتي وأفضلهم من الناحية الإنسانية وبالرغم من أنه لم يتعرض لي بأي شيء إلا أنه يقوم بزيارتي يوميًا، ويشتري لي طعامًا وشرابًا من ماله الخاص، وأنا أطالب وزير الداخلية بترقيته، غير أن أسرة عبد المنعم كان لها رأي آخر، فقد أكدت الأسرة أنه تحت سيطرة الشرطة داخل المستشفى ويتعرض للضغط عليه يوميًا من قبل قيادات مركز المنصورة، وكل يوم يتوجه إليه الضابط محمود أبو المكارم لاستجداء عبد المنعم حيث يؤكد له أنه سيتم فصله من الخدمة في حال شكوى عبد المنعم ضده، جدير بالذكر أن الضابط محمود أبو المكارم سبق اتهامه بهتك عرض المواطن (م. عبد الواحد) من قرية سلامون القماش (قرية المعذبون في الأرض) التابعة للمركز «مجاملة لأهالي زوجة الضحية».
ترى هل توصل أمن الدولة إلى أسرار التأثير على المخ بحيث يغير الإرادة ويعبر ليس عن إرادته، ولكن إرادة فرضت عليه بتأثير ما توصل إليه العلم الحديث بعد استكشافه «الجينوم البشري» وما يعد من الأسرار التي لا يعلمها إلى الــ C.I.A أو الموساد؟ فهل يا ترى أثمر التحالف الوثيق في محاربة الإرهاب ما بين وزارات الداخلية في العالم؟ أو هل زودت الــ C.I.A أو الموسـاد أمـن الدولة بشيء من هذه الأسـرار بحيث أننا لن نسمع بعد الآن إلا عن آيات الشكر من المعذبين لمعذبيهم؟
* * *

المعروف أن المهمة التي من أجلها وجدت وزارة الداخلية هي تطبيق القانون وحماية الأمن ومكافحة الجريمة واستقصاء كل المخالفات على أمن الشعب وسلامته من تزييف أو تهريب.. الخ، وما ظلت الوزارة ملتزمة بها فإنها تكسب تقدير الشعب ولا يستكثر عليها ما أهالته الدولة عليها من مخصصات وما خصتها من تميزات مادامت هي ساهرة على الأمن تكفل لكل واحد من الناس أن ينام آمناً من أن يتسلل إليه لص أو يهاجمه قاتل.
ومن قلب الأمور أن تصبح الهيئة المسئولة عن تطبيق القانون هي التي تعمل لتعطيل القانون أو التحايل عليه، وهي التي تحمي وتتستر على ما يفعله فريق شاذ ومشوه من ضباط البوليس من ممارسة للتعذيب الخسيس، وإساءة المعاملة، وإهدار الكرامة في أقسام البوليس حتى جعلتها أشباحًا مخيفة يبتعد عنها المواطنون، ويضحون بالكثير من مصالحهم عن أن يدخلوها حتى لا يتعرضوا للإهانة.
إذا صح ما جاء في «البديل»  وكل شيء يدل على أنه صحيح، بل وأن الحقيقة قد تكون أسوأ وأبشع مما جاء فيه، فإن هذا الموقف سيعرض سمعة كل ضباط البوليس وهم عشرات الألوف، لا نشك في أن معظمهم أمين على مسئولياته، يسهر عليها، ويتعرض لمخاطر عديدة، ولكن أي حماية تضفي على الفئة الشاذة يمكن أن تنسحب على كل ضباط البوليس الأبرياء، فإذا لم تكن الوزارة حريصة على القانون فعليها على الأقل أن تكون حريصة على سمعة ضباطها، ولا يتأتى هذا «لطرمخة» التحقيقات والبحث عن دوائر معنية، فهذا ما لا يصدقه أي إنسان، وما يزيد الطين بله ويعمق من إساءة الظن بالبوليس، والطريقة السليمة هي أن تكشف وتعري الوزارة تصرفات الفئة الشاذة المنحرفة، وتتبرأ منها، وتتخذ نحوها أشد الإجراءات، وتدعها تأخذ عقابها العادل حتى تبرأ صفحة بقية الضباط ويشهد الجميع لها بالاستقامة والموضوعية وأنها فعلاً تعمل لحماية القانون بما يتضمنه من عقوبة لكل من ينحرف كائناً ما كانت صفته، فليس هناك من رأس أو فئة لها عصمة من سلطة القانون.
لقد أصبح المواطن العادي ينظر لضابط البوليس شذرًا، لاحتمال كونه من تلك الفئة الشاذة المشوهة التي تهين الكرامات وتمارس ما يربأ عنه الحيوان من أفعال ولن تتغير هذه النظرة ما لم تتبرأ السلطات من الضباط الذين مارسوا التعذيب، وتتخذ معهم الإجراءات اللازمة، فما أن يقدم بلاغ ضد أحد الضباط حتى تصدر أمرًا بوقفه في انتظار نتيجة التحقيق فإذا برأته المحكمة فسيعود إلى مكانه، وإذا أدانته فإنها لا تكون قد ظلمته، ومن الخير أن تعجل الوزارة بذلك وتعلنه على رؤوس الأشهاد وتثبتـه بإجراءات عملية حتى تمحو الفكرة السيئة في نفوس الناس، وتقف في صف واحد مع الشعب، وأن يعود مرة أخرى الشعار المحبوب والواجب «الشرطة في خدمة الشعب».
ولا يتوقف الأمر على ضباط البوليس، إن محاولات بعض المسئولين التستر على ضباط التعذيب والحيلولة دون أن يوقع القضاء عليهم القضاء العادل يشرك الوزارة نفسها في هذا العمل ويعطي الشعب انطباعًا أن هؤلاء الضباط ما كانوا ليجرؤا على فعل ما اقترفوه إلا بتوجيه خفي من رؤسائهم، وتصبح الوزارة متورطة في هذا الجرم الشنيع، بل يمكن أن يتصاعد الأمر، فما كانت الوزارة لتسلك هذا المسلك إلا بعد أن أخذت « النور الأخضر» من كبار المسئولين عن السياسات العليا للدولة، وبهذا ينسحب الاتهام على النظام بأسره، وبدلاً من أن يكون اتهامًا لعشرين أو ثلاثين ضابطًا، يصبح اتهامًا للنظام بأسره.
وعندما ستأتي ساعة الحساب ــ وهي آتية ــ فلن يغني كل واحد من هؤلاء المسئولين بدءًا من ضباط التعذيب حتى مسئولي الوزارة حتى المسئولين الكبار، لن يغني أحد أن يقول إني كنت أنفذ الأوامر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأي معصية أشنع وأفظع من هذه النذالات، وليتعظوا بما حدث لحمزة البسيوني وصلاح نصر عندما وجدوا أنفسهم في الزنازين وتحت رحمة الذين عذبوهم، فالأيام دول، وكما تدين تدان.
أوثان في فكر الدعوات الإسلامية ((* 
ـــــــــــــــــ

في فكر الدعوات الإسلامية « مضامين » تغلغلت في أفئدة الإسلاميين حتى وصلت إلى قاع جمجمتهم، فأوت في قرار مكين، وأصبحت موثنة، يعني لا يتوقف الإيمان بها على خير تجلبه أو شر تدفعه، ولكن الإيمان بها لذاتها، ومن ثم يستبعد كل مناقشة لها، ولا يفيد فيها أي منطق.
من هذه الأوثان:
1 ــ الماضوية:
وفكرة أن الماضي أفضل من الحاضر، وأن السلف أفضل من الخلف، وأنه لا يمكن أن يظهر مجتهد مطلق، أو من يماثل الأئمة الأربعة، وأنه لا يصلح مستقبل الأمة، إلا بما صلح عليه ماضيها، فما وضعه الأسلاف من ألف عام هو الذي يمكن أن يصلح حال الأمة الإسلامية، وعبادة هذا الوثن مسئول عن سيادة التقليد واستبعاد العقل وبخس النفس وتجاهل الإنجازات التي وصل إليها العصر الحديث، والتي يعيشون وسطها ويتمتعون بها، وما مثلهم إلا مثل الداعية المصري الذي آوى إلى بريطانيا هاربًا من الإرهــاب والتعذيب في مصر، فأكرمته بريطانيا وعاملته معاملة اللاجئ السياسي الذي يمنح الحماية والمعونة، ومع هذا فإنه لا يفتأ في كل خطبة يلعن «سنسفيل» البريطانيين الكفرة.
على الدعوات الإسلامية أن تعلم أن ثقافة العصر حققت ما لم يكن يحلم به السلف الصالح من إمكانيات للدراسة والوصول إلى الحلول ونحن ــ بدون أي شك ــ أقدر منهم على الوصول إلى الأحكام.
لابد أن تكون الدعوة الإسلامية متخلفة لأنها تعيش في الماضي، جسمها في الحاضر وقلبها وعقلها في الماضي، ولا يمكن أن تساهم في حياة العصر وفي الكشوف العلمية في مجالات الطبيعة، والرياضة، والفلك، والطب، ولم ينل جائزة نوبل واحد له قاعدة إسلامية، ولا قـُـدم اختراع أو اكتشاف من المعنيين بالدعوة الإسلامية، أما الفنون وأما الآداب وأما المسرح وأما السينما فكلها رجس من عمل الشيطان، لا تعنى بها مجلة إسلامية، ويقول أفضلهم: إنها فنون كبقية الفنون، حسنها حسن وسيئها سيئ.
كيف يمكن لهؤلاء أن يتقدموا أو يقدموا الإســلام إذا كانوا ينظرون إلى الخلف بل ولا يعيشون حاضرهم، فضلاً عن أن يستهدفوا مستقبلهم؟ إن وجودهم كعدمه، بل إن عدمهم أفضل لأنه يفسح الطريق أمام دعاة التقدم، إن أوروبا ظلت تسير ثلاثة قرون متوالية تحت لواء «التقدم» وتعاونت لتحقيق هذا الهدف كل الدول الأوروبية، وبهذا تقدمت أوروبا.
2 ــ السلفية:
كل الدعوات الإسلامية سلفية، وهي تفخر أنها سلفية، ولا تتميز إلا بأن بعضها يضيق من إطار هذه السلفية، والآخر يوسعه شيئاً ما، ولكنها جميعًا في النهاية سلفية، وكان يجب أن تخجل من هذا، فإذا أريد نسبة فلتكن قرآنية أو محمدية أما سلفية، فهو من شراء الأدني بالذي هو خير، ثم هو توثين السلف، وإنما جاء الإسلام للقضاء على الأوثان كائناً ما كانت.
وتقتضي السلفية من كل مسلم:
( أ ) أن يؤمن بأحد المذاهب الفقهية الأربعة، ويتقبل أحكامه، وأن يكون دوره دور المقلد المتقبل، وليس المبتكر أو المنشئ.
(ب) أن يؤمن بتفسيرات القرآن كالتي تروى عن ابن عباس والطبري والقرطبي وابن كثير وما جاء به هؤلاء المفسرون من علوم القرآن كما يقولون كالنسخ وأسباب النزول وتعيين المبهمات.. الخ.
(حـ) أن يؤمن بتصنيف الأحاديث كما فصلها ابن حنبل وبقية المحدثين، وجعل المعيار في مصداقية الحديث هو السند، والإيمان على الأقل بصحة كل ما جاء في البخاري ومسلم.
(د)  أن يترضى عن السلف الصالح، أي يقول عند ذكرهم «رضي الله عنهم» ويعتبرهم الأسوة والقدوة.
فإذا أريد لنا أن نكون سـلفيين طبقاً لهذا التكيف فلن يكون هناك تقدم، وكيف يكون هناك تقدم والمطلوب أن نطبق ما وضع منـذ ألف عام؟
إننا نرى أن التفسيرات وما تضمه من أحكام إنما هي افتيات على القرآن وإقحام إسرائيليات وأحاديث موضوعة ولا يجوز الالتزام بها لأن القرآن لا يقبل تفسيرًا ولا يتطلب تفسيرًا ولو تطلبه لقام به الرسول .
القرآن يفسر بعضه بعضًا، ويعطي أثره بالانطباع، أي بمجرد التلاوة أو السماع.
كما أن تكييف مصداقية الحديث تبعًا للسند ليس هو الطريق الأصولي، والأصولي هو النظر في المتن ودرجة اتفاقه مع القرآن الكريم ومقاصد الشريعة وروح الإسلام، فإذا اتفق له هذا يمكن أن تصح نسبته للرسول ، أما السند فلا يمكن الوثوق به، ناهيك بأن السُنة لم تدون إلا سنة 150 هـ والمحدثون أنفسهم عندما يقولون عن حديث أنه صحيح فإنما يقولون ذلك أنه صحيح «لغلبة الظن أنه صحيح» لأنه لا يمكن القطع بأنه صحيح، وقد تصوروا أن الأحاديث المتواترة أي التي يرويها عدد عن عدد يؤمن معه الكذب أو الخطأ تعد ثابتة ويمكن أن تلحق بالقرآن، ولكن دراستنا أثبتت أن هذه الأحاديث بالذات هي أبعد الأحاديث عن المصداقية فمعظمها عن الدجال أو المهدي أو شق صدر الرسول أو الحوض يوم القيامة.. الخ، فضلاً عن عدم توفر التواتر حتى في الحديث الذي يضربونه مثلاً للمتواتر، ولا يتسع المجال، ولكن ما نقطع به هو أن المحدثين رغم جهودهم البطولية في الهبوط بالأحاديث من مئات الألوف إلى عشرات الألوف ومن عشرات الألوف إلى بضعة ألوف كما هو الحال في الصحيحين، فلا يزال هناك حاجة ماسة لجولة جديدة من تنقية السُـنة تبعًا لاتفاق الأحاديث مع المعايير القرآنية، ولو طبقنا ذلك لأصاب مئات الأحاديث في البخاري ومسلم.
ونتيجة لذلك فإن الأحكام التي استخرجها الفقهاء من التفسير ومن الحديث لم تكن متفقة أو متجاوبة مع القرآن أو مقاصد الشريعة أو روح الإسلام، ويعني هذا أن السلفية أصبحت عقبة في سبيل التقدم، ولابد من تجاوزها.
3 ــ السذاجة:
السذاجة طابع رئيسي للدعوات الإسلامية جاء نتيجة لإيمانها بالماضوية من ناحية التاريخ، ومن أنها تقصر كل ثقافاتها على التراث الإسلامي، أي التفسير والفقه والحديث والأدب العربي كما يقدمه «الأغاني»، أما الدراسات الجادة التي قام عليها العصر الحديث، فهي لا تعني بها مطلقاً، فكيف يمكن أن يعالج أحد الشيوخ الربا إذا كان يجهل التطور الاقتصادي الحديث وظهور البنوك وظهور « الائتمان » إلى آخر الآفاق التي تفتحت أمام السياسات المالية؟ وهل يمكن أن تقارن الربا في هذا العصر بالربا في عصر الرسول  هاء بهاء؟ كيف يمكن أن تدرس نظام الحكم دون أن تدرس تاريخ النظم التي حكمت العالم مثل ظهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية ثم الكفاح الذي قامت به شعوب أوروبا ووصولها إلى تحقيق مشــاركة الشعب والتخلص من حكم المـلوك، وحقهم الإلهي إلى حق الجماعات والجماهير؟ كيف يمكن أن تفهم شيئاً في السياسة وهي لا تدرس الفكر الاشتراكي وما جاء به من نظريات وما أسفرت عنه تجربة الاتحاد السوفيتي من إنجازات وما وقعت فيه من أخطاء؟ إن من أكبر وجوه النقص في التاريخ العربي والإسلامي افتقاد المنهج وعدم إقامة الآليات، وهذا النقص هو الذي مكن معاوية بن أبي سفيان من أن يقلب الخلافة إلى ملك عضوض، فلو أن عمر بن الخطاب مثلاً ــ وهو إداري الدولة ــ وضع مجلسًا تشريعيًا من عدد محدد من الأعضاء، وله اختصاصات معينة، ومدة معينة، وطريقة معينة في التوصل إلى أعضائه، لو كان هذا المجلس قائمًا لما سيطر على المدينة مجموعة من شذاذ الآفاق في عهد عثمان وقتلوه، بل لقد كان من الممكن أن لا ينتخب عثمان أصلاً.
إخواننا في الدعوات الإسلامية لا يدرسون تجارب العالم في التنظيم السياسي، وإذا درسوه فليس بنية الاستفادة منه، رغم أن الحكمة هي ضالة المؤمن، ولكنهم يدرسونه كجزء من المقررات الدراسية.
ولهذا فإنهم حتى الآن لا يمكن أن يدركوا درجة التعقيد الاجتماعي والقوى التي تؤثر على العاملين فيه، والأثر المدمر للسلطة مع عدم وجود الحرية، وبالتالي عجزوا عن أن يحددوا الموقف في السياسة وفي الاقتصاد، والموقف من الملكية والفائدة، وهم يرفضون الديمقراطية والاشتراكية والفاشية، ولعل لهم حقاً ومبررًا بشرط التوصل إلى البديل المحكم، وهذا هو ما يعجزون عنه.
نتيجة لهذا فإنهم يتصورون أنهم يمكن أن يحكموا حكمًا يخلص من سوءات النظم السابقة، ولكن الحقيقة أن التخبط هو الذي ينتظرهم، ولم يكن ينقص بعض ضباط 23 يوليو النية الحسنة، ولكنهم ارتكبوا الموبقات وأخرونا مائة سنة إلى الوراء لأنه لم يكن لديهم نظرة محددة فتخبطوا، ولأنهم لم يؤمنوا بالحرية، والإسلاميون جميعًا لا يؤمنون بالحرية، فأخطئوا وتفاقم الخطأ بعد الخطأ حتى أصبح كل شيء في مصر فاسد، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، ولا ينتظرنا على أيدي الإسلاميين شيء أفضل.
4 ــ الحجاب:
الحجاب يُعد وثناً ورمزاً للفكرة الذكورية عن المرأة التي حاول الإسلام أن يقضي عليها، ولكن المدة القصيرة لحكم الرسول  (عشر سنوات في المدينة و 5ر12 سنة حكم أبي بكر وعمر ) لم تسمح بذلك، بل عادت مع الحكم العضوض ومع العصبية ومع الاستبداد، وهم يريدون أن يحكموا على المرأة بالحجاب، فإذا التزمته فقد طبقت الفريضة، وإذا أبدت شعرها فقد كفرت، لأن الحجاب فريضة مثل الصلاة والصيام، وأقصى ما يسمح به الحجاب هو الوجه والكفين، أما شعر الرأس فلا، وهكذا استعرت معركة حادة حول شعر المرأة ! وأن إظهاره انتهاك لإحدى الفرائض، وعلامة على عدم التزام المرأة الإسلامية، وآخر ما جاءنا في هذا الصدد هو ما ذهب إليه الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن أن المرأة التي ترتدي الحجاب وتخلعه وتعود إلى ملابس السفور تكون قد خرجت عن دائرة الإسلام وأنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيجب إثناؤها فإن هي أصرت على ما هي عليه تكون كافرة، وهذا الحكم المنكر الذي يخرج سيدة تقول «لا إله إلا الله» وتصلي وتصوم، ولعلها تكون أفضل أم وأفضل زوجة، ولعلها تضرب المثل في الالتزام بالجدية والإخلاص في العمل، وقد تكون عالمة مثل مدام كوري أو مبرزة في أبحاثها، كل هذا لا يشفع لها إذا أظهرت شعرها، وتكون كافرة ! وهذا الرأي الذي يرتكز على أن الحجاب من المعلوم بالضرورة وإن كان يبدو جديدًا فقد ذهبت إليه المحكمة السودانية التي حاكمت محمود محمد طه وقضت عليه بالإعدام، وجاء من ضمن الحيثيات المبررة للحكم أنه «أنكر الحجاب وهو من المعلوم من الدين»، وهو ما ذهب إليه علماء مصر عندما وضع وزير التربية والتعليم زيًا موحدًا للبنات في المدارس إذ كتبوا في مذكرة استنكار أن ذلك يخالف الحجاب وهو من المعلوم من الدين بالضرورة.
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً (العكنبوت: 17) 
في صميم أزمة البوسنة والهرسك كان رجال من السعودية يترددون في نصرة إخوانهم الذين يذبحون بلا رحمة لأن نساءهم لا يضعن الحجاب، وأخيرًا جدًا حاولوا النيل من سيدة جاءت من آخر الدنيا لتدافع عن الإخوان المسلمين الذين يحاكمون أمام محكمة عسكرية ظلمًا لأنها لا تضع حجابًا !

إن مما لا يتصور أن نفرض على المرأة المسلمة في أوروبا وأمريكا في هذا العصر، وفي عصور آنية، أن تغطي شعرها، ومن شأن التمسك بهذه الشكلية الهزلية أن تصد عن الإسلام نفوسًا كنا سنقدم لها الهداية، وكانت ستقدم لنا العون والتأييد.
5 ــ وأخيرًا تطبيق الشريعة:
وإذ سألت أحدهم: ما هي الشريعة؟ لتملكته الحيرة، وقد يقول: هي تطبيق الحدود، والحدود جزء صغير من قانون العقوبات لأنها لا تضم إلا أربع عقوبات، وبقية العقوبات تعزيرية، أي تترك للدولة أو للقضاء تحديدها، وقانون العقوبات كله جزء من القانون، والقانون جزء من الشريعة، والشريعة بأسرها هي المكون الثاني للإسلام بعد العقيدة.
لا أتردد في القول أن الشريعة اليوم هي العدل والتنمية، وبقدر ما يتحقق العـدل سياسيًا والعدل اقتصاديًا، وبقدر ما تتحقق التنمية التي ترفع مستوى المعيشة، وتكفل لنا الاستقلال الاقتصادي بقدر ما نحقق الشريعة.
وقد يقال أين خصيصة الإسلام التي تميز عدالته وتنمويته؟
فأقول: إنه ليس من المهم أن يكون هناك خصيصة، لأن الإسلام يريد العدل، وحيثما يكون العدل تكون الشريعة بتعبير ابن القيم، وأينما تكون الكفاية الاقتصادية تكون الشريعة، ومع هذا فإن الإسلام يضفي لمسة أخلاقية ومعنوية تميز العدالة والتنمية الإسلامية.
أما حكاية الحدود فإنها قضية جزئية، وإعمال الفكر في ضوء المستجدات وفي ضوء روح الإسلام ومقاصد الشريعة سيعطينا صورة عن الحدود تختلف عما هي في ذهن عامة الناس، فلم يأت الإسلام ليقطع الأيدي أو يجلد الأجساد، لقد جاء الإسلام بالعدل، وعندما ينتهك فرد ما هذا العدل، فإنه يعاقب بما يستحقه، أما إذا لم يكن هناك عدل، فلا حدود، فالحديث عن الحدود يسوقنا إلى العدل أيضًا.
الشريعة أعظم مما يتصورون لأنها تتناول علاقة الحاكم بالمحكومين، الرجل بالمرأة، الغني بالفقير، وفي هذه كلها فإنها تندد بالظلم والأثرة وتدعو إلى العدالة والمساواة، وتستهدف إعلاء كرامة الإنسان وأن تكون العــزة للمؤمنين، وكيف تكون لهم وهم جهلاء ضعفاء، مستذلين للأغنياء والأقوياء والحكومات؟ هنا يظهر دور الشريعة وأنها هي التي تقوم بالثورة الاجتماعية ــ السياسية ــ الاقتصادية لتحقيق العدالة وكفالة الكرامة.
أكتب عن إيه.. ولا إيه.. ((* 
ـــــــــــــــــ

في أيام السعد والرخاء كان الشاعر يقول:
تكاثرت الظباء على خراش       فما يدري خراش ما يصيد

أما في عهد البؤس والتعاسة والشقاء فإن البلاوي تتوالى وتنزل كالقضاء المستعجل على الكاتب المسكين فلا يدري عن أي بلوى يكتب، ومن أين يجد الجريدة التي تتسع صفحاتها، وهي تملأ كتابًا.
* * *

أكتب عن التعذيب وهو وصمة العصر الذي أدمنته حفنة منحرفة من ضباط البوليس، وأشير إلى ما جاء عن "العمرانية" سبعة قتلى خلال ست سنوات و 20 عذبوا بينهم طفل سن 3 سنوات ركلوه في عضوه التناسلي، التعذيب بالكرابيج، والصعق بالكهرباء، والتعليق من الأيدي والأرجل، وانتهاك حرمة المنازل والتصفية الجسدية.. الخ، "القتل" على طريقة الإلقاء من الأدوار العليا جريمة متكررة في القسم، والدليل سباك العمرانية والمواطنة رضا أحمد.
وجاء في الدستور في (27/10/2007م) تحت مانشيت «حركة مصريون ضد التعذيب»، تضع قائمة سوداء لضباط الشرطة والمخبرين مرتكبي جرائم التعذيب وهم ضابط بقسم شرطة مينا البصل بسبب تعذيبه لأسرة بأكملها والتحرش الجنسي بإحدى سيدات الأسرة. وثلاثة مخبرين بقسم شرطة الدخيلة لتعذيبهم مواطناً دون وجه حق، ولواء وثلاثة ضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية لتعذيبهم أسرة بأكملها والتحرش بإحدى السيدات لأكثر من مرة والقبض عليها هي وأولادها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وهتك عرض أحد المواطنين، وضابط في قسم شرطة إمبابة لاستخدامه القسوة ضد أحد المواطنين وتصويره بالهاتف المحمول، وضابط بمركز كفر الدوار لإلقائه القبض على إحدى السيدات وإجبارها على الإرشاد عن ابنها المتهم في إحدى القضايا وتعذيبها بشكل وحشي وضربها بالأيدي والأقدام وجلدها بالسوط بعد  اغتصابها، وضابط بمركز كفر الدوار لنفس الواقعة، وضابط بقسم شرطة البساتين لتعذيبه سيدة وتهديدها هي وابنتها بالاغتصاب، وضابط بقسم أول الزقازيق لتعذيبه أسرة بأكملها وإتلاف محتويات منزلهم مجاملة لأحد أطراف إحدى القضايا، ومقدم بقسم شرطة الشـرابية لتعذيبه مواطنين اثنين والاعتداء على أحد المحامين وإلقائه من شــرفة القسم، وضابطان ومخبر لتعذيبهم مواطناً ثم إشعال النار فيه، وضابط بمركز شرطة المنصورة لوفاة مواطن نتيجة تعرضه للتعذيب المبرح منه، وضابط بقسم شرطة مركز الإسماعيلية لتعذيبه مواطناً، وضابط بمباحث مديرية أمن القليوبية بقسم الترحيلات لتعذيبه مواطناً بالضرب بالأيدي على الوجه في مناطق متفرقة من الجسم رغم معاناته من إصابة بعجز نسبته 90 % بالساقين، وضابط بكمين شرطة أمام شارع البنوك بشرم الشيخ بسبب تعديه مع أربعة من معاونيه بالسب والقذف والضرب لمواطن، وضابطان بقسم شرطة الزقازيق لتعذيبهما مواطناً ونجله، وضابط بقسم شرطة مينا البصل لتعذيبه مواطناً والجاري محاكمته الآن في محكمة محرم بك لتعذيبه مواطناً وسحله في القسم وتجريده من كامل ملابسه.
المثير في هذه القائمة أن عدد النساء من زوجات أو أمهات أو أخوات المطلوبين يفوق عدد المطلوبين، وأن أنوثتهن لم تشفع لهن، فضلاً عن براءتهن الأصلية، وأن فنون التعذيب التي ألحقت بهن تنم عن فقد الحياء والفضيلة والإحساس.
وجاء في الدستور (12/11/2007م) أن سائق الشرطة المتهم بقتل فتاة المطرية للنيابة قال: «الضابط أمرني بالتحرك بسرعة»، وقال: «دوس اللي يقف في طريقك»، «وأنا لا أستطيع تكسير أوامره» وأكد بعض الشهود أن الضابط سب ووبخ السائق، وأن أحد الأمناء المصاحبين له ضرب السائق بظهر الطبنجة على رأسه مما دفع السائق للتحرك بسرعة والفتاة واقفة أمامه على إكصدام السيارة وممسكة بالمراية والمساحة، وأن السيارة ظلت تدهس الفتاة طول الشارع وهي ممسكة بالإكصدام حتى لفظت أنفاسها بعد أن مزقتها عجلات السيارة، وقال شاهد آخر: إن الضابط ظل يصرخ ويطلب من السائق الاستمرار في السير رغم وجود الفتاة أسفل السيارة.
وبالإضافة إلى الوحشية وتعمد القتل، في هذه القضية فقد اتهم بلاغ من لجنة الحريات بنقابة المحامين نائب مأمور قسم المطرية بالافتئات على حق النيابة في التحقيق إذ تولاه هو قاصدًا تغيير وجه الرأي فيها واتهام السائق بالقتل الخطأ، كما طالب بالتحقيق مع رائد القسم بشأن المعلومات الكاذبة التي أوردها بالمحضر، وطالب البلاغ بحماية أسرة المجني عليها.
وفي المصري اليوم (19/11/2007م) أن الشرطة حاولت حمل ثلاث شاهدات على الاعتراف بأنهم أصابوا قتيل العمرانية أحمد صابر بكدمات وأنهم وضعوا رأسه في داخل صندوق قمامة مما أدى إلى وفاته "ولكنهن هؤلاء الثلاثة كشفن السر وأكدن مسئولية الضباط عن قتل صابر".
وقالت جريدة المصري اليوم في اليوم نفسه (12/11/2007م) "قضية عماد الكبير تتكرر في القليوبية"، مسجل خطر يتهم ضابطاً ومخبرين بهتك عرضه وتعذيبه، وتقرير الطب الشرعي يؤكد أن الاعتداء تم بشومة وحزام وأظافر.
وأخيرًا جاء في البديل (15/11/2007م) "نقل مدير أمن كفر الشيخ ونائبه ومدير المباحث" أمر حبيب العادلي وزير الداخلية بنقل مدير أمن كفر الشيخ اللواء عبد الله الفرماوي إلى قطاع التخطيط والبحوث وتعين اللواء محمد الفخراني مديرًا للأمن بدلاً منه، كما أمر بنقل نائب مدير الأمن اللواء مرسي عياد وتعين اللواء محمود محمد أحمد بدلاً منه، وكذلك نقل مدير مباحث كفر الشيخ العميد رضا الصايم وتعيين العميد حسام الصيرفي بدلاً منه، وذلك بعد أن أشارت التحقيقات الأولية التي يجريها قطاع التفتيش بالوزارة إلى تقاعس وتقصير كل القيادات الأمنية الثلاثة في مساءلة مرءوسيهم ومتابعة أعمالهم مما شجعهم على التجاوز وارتكاب مخالفات للقيم والتقاليد ورسالة الشرطة ودور ضباطها وأفرادها في صون وحماية أبناء الشعب.
وقد كشف مصدر خاص لــ "البديل" عن أن هذا القرار المفاجئ لوزير الداخلية جاء بعد قيام أحد ضباط مباحث كفر الشيخ بإجبار طفلين قاصرين من الأحداث على ممارسة الشذوذ علناً أمام باقي المساجين وعلى مرأى من الضباط وأمناء الشرطة فضلاً عن قيام البعض بتصويرهم بكاميرات التليفون المحمول.
إن هذا البلاء الذي أصاب عددًا من الضباط بالسادية بحيث يأمرون أحداثاً على ممارسة الشذوذ علناً، وأمام باقي المساجين، وعلى مرأى من الضباط وأمناء الشرطة، فضلاً عن تصويرهم، ليؤكد أن هذا الداء الوبيل قد سيطر تمامًا على هؤلاء الضباط، ولم يعد كافيًا أن ينقلوا إلى وظائف إدارية، وكان يجب أن يرفتوا من الخدمة وأن ينالوا عقابهم الجنائي بما يحقق العدالة حتى لا يصيبوا بقية الضباط بهذه الانحرافات النفسية.
لقد استبشرت دوائر حقوق الإنسان بالحكم على الضابط إسلام نبيه بالسجن ثلاث سنوات، ولا جدال في أنها سابقة حسنة، وإن كنا نؤمن أن هذه الحالات تتطلب حكمًا يتناسب ــ أو حتى يتقارب ــ مع جريمة التعذيب المنكرة التي هي أشد بشاعة من أي جريمة أخرى، فضلاً عن أنها أدت إلى الموت، فهل عقاب الذي يؤدي تعذيبه إلى موت إنسان يكون أقل من عذاب القاتل المتعمد الذي يكون عادة الإعدام أو السجن المؤبد؟
* * *

أكتب عن المفتي وما أصدره أخيرًا عن التعساء الذين هاجروا، وقد أمر القرآن الذين يتعرضون لحكم الظالمين أن يهاجروا، أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (النساء: 97)، ولم يقبل منهم أن يكونوا مستضعفين، ولم يكتف المفتي بأن يرفض أن يكونوا شهداء، بل قذفهم بأنهم "طماعين" لأن الواحد منهم تحصل على 25 ألف جنيه، وقد أدانهم خلال حديثه، يأتي الواحد منهم يطلب عملاً فيسأله "تعرف تسوق": لا، بتعرف لغة: لا، بتعرف كمبيوتر: لا.. طيب بتعرف أي حاجة في أي حاجة: لا، طيب أشغلك إيه؟ فهل فات فضيلة المفتي أن هذا الجهل ليس ذنبه، ولكن ذنب التعليم الذي اهتم بأن يحشي فكره بمعلومات وتاريخ مزيف ولا يعلمهم المهارات !! فهم "شهداء عقم التعليم"، وهل من معه 25 ألف جنيه يستطيع أن يؤسس مشروعًا في عالم يترصد فيه الهلابون لكل قرش؟، إنه لا يستطيع أن يقيم كشك.. ألف مانع قانوني وروتيني يمنعه، ولو أقامه لجاءت البلدية واقتلعته، في عالم الرشوة والنهب والفوضى لا أمان لشيء، فهلا قلت يا فضيلة المفتي: إنهم شهداء التعليم العقيم، وإنهم أرادوا الفرار من عالم النهب والسلب والرشوة والقبض العشوائي، فلا أمان ولا استقرار، فهم في الحقيقة شهداء النظام والفساد، ولو قلت ذلك لأبرأت ذمتك، وربما نبهت غافلاً.
وأغرب، وأشد نكرًا، فتوى المفتي عن الذي يتسلق عربة أو يقف أمامها فتدهسه أنه ليس ضحية، ولكنه جبان، ويمكن للسائق القاتل أن يطالب بالتعويض من القتيل، ووقائع الحالة أن فتاة تعلقت بسيارة البوليس لتمنع القبض على قريبة لها وبدلاً من أن يقف السائق ويهدي السرعة، فإنه قام بزيادة السرعة مع الانحراف الحاد لتسقط الفتاة تحت العجلات وتلقي مصرعها، اعتبر المفتي أن الفتاة تعمدت الانتحار، وقد صدرت هذه الفتوى بسرعة، وفي أعقاب مقتل فتاة المطرية التي تنطبق عليها هذه الحالة.
نقول: "لا فض فوك" يا فضيلة المفتي، لو علم بفتواك قائد الجرار الإسرائيلي الذي دهس الفدائية الأمريكية راشيل كوري التي جاءت من أمريكا لتشارك الفلسطينيين كفاحهم ووقفت في طريق الجرار حتى لا يهدم بيتاً، معتقدة أن الإجرام والوحشية لن يصلا بسائقها أن يدهسها، ولم تخف أو تتردد حتى مزقها الجرار إلى أشلاء، نقول طبقاً لفتوى المفتي فإن من حق السائق الذي دهسها أن يرفع قضية على أهلها ليطالب بتعويض !!!

إن هذه الفتاوى، وما سبقها، وما لحقها، إنما تعرض "أزمة الفتوى"، فالذين يفتون يعتمدون على فقه سلفي ويطبقون حد من يقذف "الغافلات المحصنات" على من يثير الشائعات على الحكومة، ومن يتعمد الانتحار على من يتصدى لباطل فيقتل.
* * *

أكتب عن مشروعنا النووي الذي ظهر أنه "فرقعة" ذكرتنا بفرقعة "أحمد سعيد وطائراته التي أسقطها جيشنا الهمام وهو في طريقه إلى تل أبيب"، فصدع بها الابن وجاء الأب ليعلنها مدوية، كأنما تحقق الإنجاز في حين أن الألفاظ والسياق الذي جاءت به ينم عن استخذاء، وتوحي بطريق طويل وإجراءات معقدة، ولم يشر إلى أن المكان الذي سيقوم عليه المشروع جاهز، وهو "الضبعة".
إن كل من يعرف حرفاً في هذا المجال يعلم أننا إذا تركنا الضبعة فسيكون علينا أن نمضي ثماني أو عشر سنوات للبحث عن بديل، ثم إعداده، وستكون التكلفة عندئذ أضعاف التكلفة، فعدم ذكر الضبعة دليل لا يدحض أن العملية كلها دعاية، كلها تخدير، كلها تزييف، ككل بيانات الحزب الوطني، ولو كانت حقاً لما تردد في أن يقول: "إننا سنبدأ فورًا، أمامنا المكان المعد، ولدينا العلماء، وسنوفر التمويل، ولو من لقمة العيش"، لو قال هذا لصدقه الناس ولاعتبروا ذلك عملاً يستحق الشكر عليه.
ولكن كيف يمكن للمشروع أن يقوم ونحن نفضل أن تكون الضبعة "كباريه" بدلاً من أن تكون قاعدة لمشروع نووي عظيم؟ إن ساستنا هم أكبر دليل على أنه لا يهم القائمون إلا أنفسهم، أما ما بعد ذلك فليأت الطوفان، وليأت الوقت الذي يكون علينا أن نشتري البترول بأغلى الأثمان.
وقد يدل على أن الحكومة هازلة فيما قالت، أننا قرأنا حديثاً في المصري اليوم (13/11/2007م) عن استخراج الطاقة من الطاقة الشمسية، وأن مصر يمكن أن تصدرها إلى أوروبا ! وأن الطاقة النووية لا تصدر وتكلفتها مرتفعة، أما الشمسية فإنها رخيصة وقليلة المخاطر، وأنا أعتبر هذا نوعًا من بالون اختبار أو هو مقدمة للانسحاب من كلام لم يمض عليه يومان !!!

إذا كانت عواقب هذه السياسة الجاهلة، الغبية، الشريرة لن تطول الأب، فهل فات الأب الحريص على التوريث أنها ستدرك ابنه وستجعله يتحمل أوزار عهد أبيه وعهده الذي سيكون أسوأ من عهد أبيه؟ من يخلصه من غضب الجماهير في الدنيا وغضب الله في الآخرة؟
لقد فتحت لنا المصري اليوم صفحاتها لأن نناشد المسئولين في أربع مقالات متتالية تحت العناوين "خيانة.. خيانة.. خيانة"، "الضبعة.. الضبعة.. الضبعة"، "ادركوا الضبعة قبل أن تتحول إلى كباريه" حتى آمنا أن لا حياة لمن تنادي، وأن المسئولين يفضلون بكل بجاحة أن تكون الضبعة.. كباريه في أحد منتجعات سيدي عبد الرحمن عن أن تكون قاعدة لمشروع يمد مصر بالطاقة النووية ويؤمّنها من أن تشتري البترول بأغلى الأسعار، فختمنا المقالات الثلاثة برابعة "يحيا المستثمرون.. ويسقط الوطنيون"، وفيما أرى فإن هذا هو شعار الحكومة.
فدمرناها تدميرًا ((*
ـــــــــــــــــ

لا يكره الإسلام شيئاً مثل الشرك، لأن الشرك يعني هدم التوحيد، وهو أساس عقيدة الإسلام.
ولكن القرآن يساوي به شيئاً آخر هو الظلم ويرى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: 14).
وبقدر ما يكره الإسلام الظلم، فإنه يكره الترف.
ولو بحثنا عن مصادر الترف لكان الظلم، في مختلف صوره أعظمها، فالترف هو في جوهره ظلم عظيم.
ذلك لأن العمل هو ــ في الحقيقة ــ مصدر القيمة، ولا يمكن لفرد أن يستحوذ على قيمة عمل العاملين، إلا عندما يكون للعمل « ثمن » يتبلور في المال ــ ذهبًا أو فضة أو عملات ــ عندئذ يستطيع الفرد الطامع الطامح أن يستحوذ على قيمة عمل الآلاف والملايين ويخص نفسه به، وهو ظلم عظيم يصل إلى حد الشرك الذي هو في الإسلام هدم للأصل الذي قام عليه الكون وهو «الله».
ولما كان الترف حصيلة الظلم الرهيب، وكانت ثمراته هي الثروات من مال وذهب وفضة، فإنه اعتبر من أكبر الموبقات في الإسلام.
وانظر مثلاً إلى هذه الآية التي تقطر حروفها سمًا ناقعًا ووعيدًا مروعًا: الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (الهمزة 2ـ9)

أو: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: 34ـ35).
أو: إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ * فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ المُنْتَصِرِينَ * وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (القصص: 76ـ82).
وصور القرآن كيف تستحوذ الثروة والمال على الفرد حتى تجعله يظن أنها ستحقق له الخلود، ظن أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (الهمزة: 3)، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنقَلَباً (الكهف: 36).
إن كراهية الإسلام للثروة وصلت درجة أن جعلت أحد كبار الصحابة والسابقين إلى الإسلام وأحد الذين رشحوا للخلافة، وأعان الرسول  والدعوة الناشئة، وهو عبد الرحمن بن عوف، رغمًا عن هذا كله فهذا الصحابي الجليل يدخل الجنة حبوًا، فقد أثقلته أمواله، فالمال في الآخرة ثقل، وبقدر ما يكثر، بقدر ما يزداد ثقله.
ولا شك في أن الإســلام في هذا إنما كان يريد أن يقضي على التفارق الجسيم ما بين الثروات فلا يوجد ثراء فاحش إلا ويتسبب في فقر مدقع، ولا يمكن لشرعة إنسانية أن تقبل هذا الوضع أو تتسامح فيه.
والسر الذي جعل الإسلام يبغض للحرص على تكاثر الثروة والبلوغ بها الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ (آل عمران: 14)، إن ذلك في جوهره ليس له إلا التركيز على الذات الذي يجعل الفرد ينظر إلى الكون كله من زاويته الخاصة وأن يكثف الوجود الإنساني والمجتمع في ذاته، ولذاته، ولحساب مصلحته، ولتحقيق طموحه، وإشباع نهمه إلى الثروة، والنهم إلى الثروة لا يشبع، فقد كان يكفيه مائة ألف ولكن يريد المليون وعندما يصل إلى المليون لا «يهمد» ولا يقنع، ولكنه يريد المليار ولا يوقفه إلا الموت أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ (التكاثر: 1ـ2).
إن هذا الذي يريد أن يختصر المجتمع في نفسه لهو مثال الأنانية والأثرة، ويصبح عنصرًا مستغلاً  للمجتمع وعقبة في سبيل تقدمه.
قد يتسامح الإسلام في ثروة محدودة بفضل عمل دائب أو نبوغ خاص، فيحقق ثراءً يصل إلى مائة ألف جنيه مثلاً يوسع صاحبها على أهله بنصفها، ويدخر للمستقبل ربعها، ويتصدق بالربع الأخير، قد يكون هذا مقبولاً، ولكن الخبرة والتجربة تثبت لنا أن من يذوق طعم «المائة ألف» لا يسلاها ويجد نفسه منساقاً للمليـون، ومن المليون للمليار، ومن ثم إلى «التهلكة الحقيقية»: أن يستحوذ المال عليه تمامًا، وهو الذي ظن أنه يستحوذ عليه.
* * *

وتصل جريرة الترف إلى الدرجة الأعلى عندما يصبح المترفون هم الحكام والسادة.
لأنه كما أن الترف هو الاستحواذ الظـالم على العمـل لتحقيق الثروة، فإن تولية المترفين هو الاستحواذ الظالم على الإمارة.
الإمارة في الإسلام نوع من الخدمة والرسالة.
والأنبياء ــ وهم أعظم القادة وحملة الرسالة ــ لا يسألون أجرًا، ولا يريدون جزاءً لأنهم يؤدون واجبًا ويقومون برسالة.
إن الخدمة العامة «رسالة» وهي مهمة النبلاء والشرفاء، وهم يجدون أعظم تقدير منها عندما يؤدون هذا الواجب، ويستشعرون الحرج أو حتى الإهانة عندما يُكافئون عليها.
وعندما وُلِّي أبو بكر أمور المسلمين، فإنه راح إلى السوق يحمل أثوابًا ليبيعها لأنه لم يتصور أن يؤجر على خلافته.
قال له المسلمون: لا تفعل هذا، فقال: كيف أجد قوت أبنائي؟ قالوا له: سنكفيك هذا. وجعلوا له ما يكفيه غذاءً وكساءً.
وكان من تعاليم النبالة في بعض مدن بروسيا أن لا يؤجر من يتولى الخدمة العامة، وعندما هزم نابليون ألمانيا تداعى نبلاؤها للنهضة بها بعد الهزيمة، وكان من هؤلاء «فون استين» الذي أقام النظام الإداري، وفي نهاية شهره الأول جاءوه بمرتبه، فاخضلت عيناه بالدموع، ووجد في ذلك انتكاسًا لما كانت عليه النبالة البروسية.
فإذا كان الأنبيـاء لا يسألون أجرًا ولم يحدث أبدًا أن تناول نبي أجرًا.
وإذا كان الخلفاء الراشدون يكافئون بغذاء وكساء يماثل قوت رجل من أوسط المسلمين حتى يفرغوا أنفسهم تمامًا لمهمتهم الثقيلة الجليلة.
وإذا كان فون استين يأسى عندما يقدم إليه مرتبه.
فهذا كله يعود إلى إيمان هؤلاء جميعًا برسالتهم، إن منصب القيادة الرفيع لا يشغله إلا من يؤمن أنه رسالة غير مأجورة، إلا من الله إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ (يونس: 72).
وقد كرر القرآن الكريم تعبير إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ خمس مرات في سورة واحدة (الشعراء).
وعندما يتولى المترفون الحكم فلابد أن تقع الكارثة المبيدة، لأننا أوضحنا كيف أن العمل العام والقيادة والحكم هي في حقيقتها رسالة لا يطلب لها أجر إلا من الله، فكيف نأتي بمن لا يفكر إلا في «الأجر»؟ ومن يريد أن يستحوذ على القناطير المقنطرة والملايين والبلايين؟ ألا يكون الحكم بالنسبة له وسيلة لإشباع ما استحوذ عليه من طمع وطموح، وحرص لا يعرف حدًا، ولا يقف أمامه سدًا لتحقيق ملايينه وملياراته؟
كل ثروات الأمة، ما تركه الآباء والأجداد، وما حصلوه بالكد والعمل، كل ما كنزته الأسـرة المالكة والباشوات والرأسماليون والأجانب، وكل ما أودعه الله من خيرات فوق الأرض وفي بطنها، وكل ما في المجتمع من مصانع ومزارع ومرافق، كل أراضي الدولة  كل شيء يوضع في يد النهم الذي لا يشبع:
نامت نواطير مصر عن ثعالبها      فقد بشمن، وما تفني العناقيــد

 إن العناقيد التي لم تفن حتى أيام المتنبي أوشكت أن تفنى، لأننا اليوم يحكمنا أسوأ فئة من المترفين، فئة جعلت الحكم مغنمًا فاتخذت كل الوسائل لتحقيق ذلك، فوضعت يدها على أرض الدولة واشترت ملايين الأمتار بجنيهات بخسة للمتر وباعوها بالملايين، أو عمولات يفرضونها على الصفقات، أو توريد أسوأ السلع، وأقدم الآلات.. الخ، أو التلاعب في البورصة وأسهمها وصفقات بالملايين ما بين «سيجارة وكاس» مع المسئولين أو احتكار الحديد والأسمنت، وحتى الأسمدة، والهبر من البنوك قرابة عشرين مليار جنيه دون ضمانات لتآمر عدد من مديري البنوك لأسباب لا تخفى، وبيع الدولة البنوك للأجانب وهي تطمئننا أنها ستبقي على بنكين (البنك الأهلي وبنك مصر)

هذه والله فضيحة.. أي فضيحة..

ولماذا لا تعكسوا فتجعلوا البنوك الأجنبية بنكين؟
والمصيبة الكبرى أن البيع يتم لأجانب إذا لم يكونوا صهيونيين، فهم في فلك الصهيونية يدورون !!
أضف إلى هذه الملايين ملايين قناة السويس، ومليارات بيع الأراضي، ومليارات بيع البنوك، وما تفرضه الحكومة من ضرائب، وأخيرًا سطت على أموال التأمينات التي هي الأمل الوحيد للغلابة والعواجيز والمرضي.
كل هذا لم يكف فأصدرت الحكومة أذوناً وسندات خزانة يوم 20/11/2007م بقيمة 5ر4 مليار جنيه ليصل إجمالي قيمة أذون وسندات الخزانة العامة التي طرحتها الحكومة خلال العام المالي الحالي 2007م2008 إلى نحو 89 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يزيد هذا الإجمالي مع نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 2007/2008 ليصل إلى نحو 107 مليارات جنيه، حيث إنه من المتوقع طرح نحو 5ر4 مليار جنيه في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري ونحو 5ر13 مليار جنيه خلال ديسمبر القادم، وهو ما يعني زيادة جديدة في الدين العام المحلي والذي بلغ نحو 634 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2006/2007، بما يعادل نحو 93 % من إجمالي الناتج المحلي.
إن سياسة الاستدانة، سواء من الداخل أو الخارج هي رمز للعجز عن مشكلات الحاضر والسحب على حساب الأجيال القادمة، بحيث تحمل هذه الأجيال مسئولية العجز وسياسة السلب والنهب.
كل هذا لم يكف، لأن من البداءة المقررة أن البالوعة دائمًا أوسع من الحنفية، ومهما صبت الحنفية فإن البالوعة تذهب بها، وبالوعة الدولة، ميزانية وزارة الداخلية وسجونها، وعرباتها المدرعة، وجيشها الخاص، علاوة على ميزانية وزارة الدفاع، وميزانية الوزراء، وميزانية مجلس الشعب، وما يقدم من مكافآت، وهناك مشاريع فاشلة كل مشروع واحد يمثل نزيفاً بالمليارات، والبركة في المنتجعات.
لم يبق شيء لم تبعه الحكومة إلا الهرم الأكبر، وليس من البعيد أن تبيع كل المنطقة التي تحيط بها لإقامة منتجعات، وفنادق، وملاهٍ ليس لها نظير في العالم.
لا يقتصر الأمر على اقتصاد جعل مصر مفلسة خاوية على عروشها، ولكنه يمتد إلى الجانب الأخلاقي والمعنوي، فيقترن بانتشار وشيوع الفساد، من عسكري المرور حتى الوزراء والمحافظين، أصبحت الرشوة أمرًا مقررًا، وأصبح الغش في كل شيء ــ مواد غذائية ــ مواد بناء ــ أدوات كهرباء ــ استيراد مبيدات مسرطنة هو الدأب العادي، وانحطت الأخلاق الفردية، فساد النفاق والفهلوة والتلفيق و « يا باشا ».
إن بلدًا يسلم مقاديره لأيدي المترفين يعكس الأمور، إذ يضع الحكم الذي هو رسالة وواجب مقدس يتطلب الأمانة والتضحية في أيدي المهتمين بالمال الذين يجعلونه مغنمًا، وتكون هذه هي  النهاية.. النهاية كدولة.
وقد أنذرنا القرآن:
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (الإسراء: 16).
وثيقة محاولة الترشيد

ما لها وما عليها ((*
ـــــــــــــــــ

ملاحظات أولية:
(1) قبل أن نتكلم عن وثيقة ترشيد العمل الجهادي، نوجه النظر أننا نناقش نصوصًا نحكم عليها أولها دون أن نتأثر بشخصية الكاتب، لأن شعارنا دائمًا هو «المقولة لا القائل»، فمجال الحديث هو المقولة لأنها هي التي يدور عليها رحى الحديث سواءً كان نقدًا أو تأييدًا، أما القائل فنحن نرفض كل ما قيل عن اتصالات، أو تأثيرات، أو أغراض، فكل هذا يتعلق بالكاتب وليس بالمقولة، كما أنه يدخل في باب الظن الذي هو أكذب الحديث، وإذا كان لازمًا الإشارة إلى الكاتب فإن أدب الإسلام يلزمنا «خذ أمر أخيك على أحسنه»، وعلمنا القرآن عندما نسمع شائعة لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ  (النور: 12).
(2) الأساس الذي بني عليه الكاتب محاولتـه هو الأساس الفقهي المعتمد، والمقرر أي ما أورده الفقهاء والمحدثون والمفسرون من أحكام، وقد التزم الكاتب بهذا الإطار لأنه هو النهج السائد الذي يلقى القبول عند عامة الدعوات الإسلامية، وبحكم هذا المنهج جاءت أحكامه، فإذا كان ثمة نقص فهذا النقص يعود إلى الفهم السلفي، وليس إلى الكاتب.
(3) أننا وضعنا كلام الكاتب بين قوسين هكذت [ ] حتى لا يحدث خلط بين كلامه وبين تعقيباتنا.
قسم الكاتب محاولته على خمسة عشر بندًا، مع إضافة أربعة تعليقات تكلل بخاتمة للوثيقة.
في البند الأول «دين الإسلام» قال  [ ومعنى دين الإسلام: هو الاستسلام أي الانقياد الكامل لشرع الله سبحانه، وهذه حقيقة العبودية لله وحده لا شريك له، وهذا الاستسلام والانقياد والعبودية يتحقق بأن نعبد الله كما يريد سبحانه لا كما نريد نحن ].
وإذا كان الإسلام يتحقق بتقديم مراد الرب على مراد النفس، فإنه ينقص أو ينتقض بمخالفته ذلك، والمخالفة درجات [ من قدم مراد نفسه على مراد ربه في أشياء يسيرة، فهذا مرتكب الصغائر، ومن قدم مراد نفسه على مراد ربه في أشــياء كبيرة فهذا مرتكب الكبائر، وهو الفسوق، ومن قدم نفسه في أشياء عظيمة، فهذا قد وقع في الكفر وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف الكفر بأنه «الحنث العظيم»، وكذلك وصف الكفر بالذنب العظيم في قوله تعالى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (النساء:48) ].
نقول: كان لدى الكاتب مندوحة عن اتخاذ هذا السبيل لأنه يفسح المجال لاجتهادات طبقاً للأفهام المختلفة، وقد يؤدي إلى نوع من الخلط فإذا كان الكفر هو الذنب العظيم، فإن الكبائر ذنوب عظيمة، وهي لا تؤدي إلى الكفر ولكن الفسوق والآيات التي استشهد بها قد لا تؤدي إلى الكفر الذي يخرج صاحبه من الملة، وكذلك لأن تعبير من قدم مراد نفسه على مراد ربه يوحي بأن من قام بهذا قام به عامدًا متعمدًا، في حين أن من الممكن أن يكون من باب سوء الفهم أو اللبس.
وقد أحسن الكاتب عندما رفض أن يضع المسلم لنفسه هدفاً وإن كان في أصله مشروعًا ولكن فوق طاقته ولا يناسب حاله ثم يسلك أي وسيلة لتحقيق هدفه غير متقيد بضوابط الشريعة، فهذا قد قدم مراد نفسه على مراد ربه، وليست هذه طريقة المسلمين وإنما هي طريقة الثوريين العلمانيين وليس في الإسلام أن (الغاية تبرر الوسيلة)، وإن كانت الغاية نبيلة ومشروعة في أصلها، بل المسلم يتعبد لله بالوسائل كما يتعبد بالغايات.
تحدث الكاتب في البند الثاني عن أن التكليف منوط بالعقل والعلم والمقدرة وهو أمر سليم، ولكن المؤلف ذهب إلى أن طريق العلم هو سؤال «أهل الذكر» ولم يشر إلى واجب المسلم في إعمال عقله خاصة وأن الإسلام ليس لاهوتاً فنيًا عسيرًا، ولكنه كلام عربي، وقد قال الله تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (القمر: 17)، أفما آن لنا أن نكون ممن ادكر؟ على أن الكاتب أحسن عندما وضع بعض الضوابط «أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعًا (أين موقع «شرعًا» هذه من الإعراب) من أفراد الجماعات في الجهاد»، خاصة وأنه قال أما أقوال العلماء وفتاواهم فليست حجة في دين الله وليست من أدلة الأحكام الشرعية المذكورة في كتب أصول الفقه.
كما أن من التنبيهات الهامة التي قدمها [ (لا واجب مع العجز) ذكرها (ابن القيم في أعلام الموقعين ج 2)، فهناك فرق بين الوجوب الشرعي المطلق وبين الوجوب على المعين، فالوجوب المطلق هو كون الشيء واجبًا بالشرع أوجبه الله في نصوص الشريعة (الكتاب والسُنة)، أما الوجوب على المعين فهو وجوب هذا الشيء على فلان أو فلان من الناس، وهذا يشترط له العلم به والقدرة على القيام به (الاستطاعة)، وهذا يختلف من شخص لآخر، وهذا الفرق يسري على كل واجبات الدين ].
أما المقدرة، فإنها إذا لم تتوفر، وكان المسلمون في حالة استضعاف فلا يجب عليهم الجهاد، كما كان شأن المسلمين في مكة، وأثبت هذا بالآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء.
وهو يرى أن أحوال الجماعات الإسلامية [ تتراوح بين العجز والاستضعاف، والسوابق والتجارب المريرة التي خاضتها هذه الجماعات خير شاهد على ذلك، ومن الغرور أن يرى الإنسان في نفسه ما ليس فيها فيكون (كلابس ثوبي زور) ].
وفي البند الثالث قال: [ إن فاقد النفقة لا يجب عليه الجهاد وإن كان فرض عين ]، وأثبت ذلك بالآيات والأحاديث وكلام الفقهاء، وفند في هذه الفقرة تحايلات بعض الفئات التي عدمت النفقة فسلكت وسائل محرمة لتحصيل الأموال بحجة التجهز للجهاد، فيكون بذلك [ قد ارتكب ما لا يحل له ليؤدي ما لا يجب عليه شرعًا ]، وشرح ذلك بنوع من الإسهاب، لأنه من الأخطاء السيئة التي يقع فيها بعض الناس.
وفي البند الرابع قال [ ومن شروط وجوب الجهاد إذن الوالدين وإذن الدائن بذلك ]، وهذا أيضًا أمر مقرر بمقتضى أحاديث صحيحة عديدة، وإن كان في النفس شيء من إضافة إذن الدائن.
وفي البند الخامس بيَّن أن «المحافظة على ذات المسلمين وقوتهم من مقاصد الشريعة»، ونعتقد أن لا أحد يخالف في هذا، وقد أثبت الكاتب أن الله تعالى أجاز للمسلمين التخفيف (وهي الضعف) من العدد إلى العدة فقالوا بجواز فرار المسلم من الكافر إذا كان سلاح المسلم أضعف، أجاز الله للمسلمين [ الفرار (الانحياز) من مواجهة أعدائهم لأجل التحرف للقتال (تغيير الخطط) أو التحيز إلى فئة (الاستعانة بغيرهم من المسلمين) في قوله تعالى: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيـرُ (الأنفال: 16)، كما أشار إلى انسحاب خالــد في مؤتة، واستحسان الرسول  لذلك، وأورد نصًا عن محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير «أنه يجوز أن يدفع المسلمون للمرتدين مالاً ليكفوا أذاهم في حال ضعف المسلمين»، ويعلق [ وهذه هي الجزية المنعكسة، وقد عاش ابن تيمية في القرن السابع الهجري وتوفى عام 728 هـ، والشيباني في القرن الثاني الهجري وتوفى عام 189 هـ ــ رحمهم الله أجمعين ــ فالمحافظة على ذات المسلمين وقوتهم وعدم تعريضهم للمهالك من غير طائل مقصد شرعي معتبر ينبغي مراعاته في كل من الحرب أو السلم على السواء وقد تعاضدت على ذلك الأدلة الصحيحة ].
وعالجت الوثيقة في البند السادس «النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين» وهذه بالطبع من القضايا الخطيرة فأورد الأحاديث التي تلزم المسلم الطاعة إلا إذا رأى من أميره (كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهــان) إلى جانب أحاديث أخــرى عديدة، وقال: [الجهاد ليس هو الخيار الشرعي الوحيد لمواجهة الواقع غير الشرعي، وإنما هناك خيارات أخرى كالدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والإعراض والصبر على الأذى وكتمان الإيمان، والفقيه هو من يختار الخيار المناسب من هذه لواقع معين، وقد عمل بها كلها رسول الله، وإنما الفقيه من يختار أهون الشرين وأخف الضررين].
ولأن الكاتب يلتزم بما قرره الأسلاف، ولم يفكر في غيره فإنه لم يوجه الجماعات الإسلامية إلى ما أبدعه العصر الحديث من آليات لمواجهة الحاكم مثل المعارضة المقررة سواء جاءت عن طريق أحزاب أو جمعيات أو حتى أفراد، وما يمكن أن يقوم به من اجتماعات، ومظاهرات، ومختلف صور الاحتجاج، وكان يجب أن يوجههم لإصدار الصحف التي تزلزل الأرض تحت أقدام الطغاة وتكشف كل صور الفساد والفسوق وتكون مع هذا في حماية الحقوق الدولية لها، فهذه هي بدائل «الصدام» القديم، وهي أيضًا التي تحول دون الاستخذاء، وهذه الطريقة هي المثلي لمواجهة فساد الحكم لأنها تتفادى الآثار السيئة لصدام أو قتال غير متكافئ، ولأنها تمكن أصحابها من أن يصدعوا بكلمة الحق وأن يمارسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كانت ميسرة للأسلاف لوجدوا فيها الحل.

وفي البند السابع جاء النهي عن التعرض بالأذى للأجانب والسياح ببلاد المسلمين [فلا يجوز المساس بشخص إلا إذا ارتكب ما يبرر هذا، وهؤلاء زوار جاءوا من بلاد بعيدة ودخلوا بلادنا على أساس الأمان ولم يقترفوا أذى، فعلى أي أساس يقتلون أو حتى يضايقون ! إن ذلك أسوأ صور الغدر وترويع الآمنين].
وفي البند الثامن فقد جاء [ نهى من دخل بلاد الأجانب بإذنهم في الغدر بهم، وأثبت ذلك بشواهد من النقل ومن بداءة الأمور وأنه هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ، فهؤلاء الذين دخلوا بلاد الأجانب فتسمح حكوماتهم لهم بدخولهم، وتقدم لهم المعونات، إما كمهاجرين أو كلاجئين، فكيف يسوغ الإفساد فيهم وغرس القنابل في الميادين والسكك الحديدية؟ فهل ذنبهم أنهم رحبوا بهم وأعانوهم؟ وهل من يفعل هذا يكون جزاؤه بالقنابل والمتفجرات؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل يتفق مع خلق المسلم عن الوفاء وكف الأذى وإشاعة السلام؟ وفند فتوى التترس التي أضلت لفيفاً من الدعاة وحللت الدم المسلم وجرأت البعض على استحلال مثل هذه المناسبات، وكان يجب التوقف أمام هذه الفتوى، أو الإشارة بإبداع تكنيك قتالي لا يقوم على المواجهة، ولكن يأتي العدو من خلفه أو من جانبيه.
وعُني البند التاسع بالنهي عن قتل المدنيين في بلاد المسلمين فقال: [ وقد عجز البعض عن الصدام مع السلطات فلجأ إلى إزعاجها بارتكاب ما لا يحل له من قتل عامة الناس (المدنيين) لأنهم أهداف سهلة لا حراسة لهم ولا هم مسلحون ].
وأوضح [ أن وقوع المسلمين في الفسق والمعاصي لا تخرج فاعلها من الإسلام، كما أن السكوت عن المنكرات أو الكفر ليس دليل الرضا، ويبني على ذلك (أن الرضا بالكفر كفر) أو أنه (من لم يكفر الكافر فهو كافر) فيكفر جمهور الناس، وهذا غير صحيح لجواز الإنكار بالقلب، ولأن المستضعف لا يجب عليه الإنكار باليد ولا باللسان إن خشي على نفسه، بل له رخصة في التقية عند الخوف، ومن هنا كانت القاعدة الفقهية (لا ينسب إلى ساكت قول) ].
 ولكي يوضح الأمر على سبيل التفصيل تحدث عن مستور الحال وهو من كان ظاهره الإسلام ولم يظهر منه ما ينقض إسلامه [ فهذا معصوم الــدم والمال قطعًا، قال النبي : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم، وتعمد قتله من أعظم الكبائر كما سبق، وقتله فيه حقوق دنيوية وعقوبات أخروية، وتصح الصلاة خلف مستور الحال وتؤكل ذبيحته بدون اشتراط تبين حاله أو اختبار عقيدته ].
كما تعرض لمجهول الحال وهو من لم يظهر ما يدل على إسلامه أو كفره [ وهذا حال كثير من الناس، وهذا من مواضع التبين الواجب، فيجب الكف عنه ولا يتعرض له المسلم بأذى ].
ويا ليته وقف عند هذا ولكنه قال: [ وقديمًا كان يحكم لمجهول الحال في دار الإسلام بالإسلام ومن هنا قال النبي : (تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) رواه البخاري، لأنه لا يجوز ابتداء غير المسلم بالسلام، وإنما كان يحكم لمجهول الحال بالإسلام لأسباب منها التميز في الهدي الظاهر (المظهر) بين المسلمين وبين غيرهم، إذ كان يجري إلزام أهل الذمة بلبس الغيار (الثياب المغايرة للبس المسلمين) ].
وأنا لا أفهم قيدًا يوضع على حديث جاء بصيغة العموم على أساس أنه كان «قديمًا» ولو حكمنا بهذا لكان من الممكن أن تذهب كل الأحاديث لأنها جميعًا صدرت قديمًا، وإنما قال الكاتب تلك الكلمة لأنه فرض على الحديث السمح فهمًا سقيمًا خضع فيه الفقهاء المسلمون لمقتضيات الدولة الإسلامية عندما وصلت إلى مستوى الإمبراطورية ولزم فيها التمييز كما كان التمييز يوجد في الإمبراطورية الرومانية ما بين من هو روماني، ومن هو غير روماني من الشعوب التي فتحتها روما، وعلى فيما أطلقوا عليه «أحكام الديار».
من أهم القضايا التي عالجها في وثيقة الترشيد النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين وكان قد أشار إليه في البند السادس، وضرب الكاتب المثل بخروج الحسين، وزيد بن علي وثورة المدينة على يزيد بن معاوية، وقال: إن هؤلاء [ «أخذوا بعموم أحاديث تغيير المنكر باليد ]، وخطأهم في هذا، ونحن نرى أن الخطأ إنما جاء لأن هؤلاء جميعًا كانوا في حالة استضعاف ويسري عليهم ما نقرر من عدم جهاد المستضعفين لأن من الطبيعي أن يهزموا، وأن تزيد هذه الهزيمة من طغيان الحاكم وإضعاف الناس، وقال الكاتب أن الرسول  لم يرخص في الخروج على الحاكم «إلا أن تروا كفرًا مباحًا عندكم من الله فيه برهان»، فهل فات الكاتب أن الظلم والطغيان يعد كفرًا والله يقول: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: 13)، فالقضية في حقيقتها ليست من باب تغيير المنكر، ولا أن الخروج على الحاكم الظالم أو الطاعن لا يجوز، فلا جدال أن مقاومة مثل هذا الحاكم هي أوجب الواجبات، ولكن هذه المقاومة محكومة بالقدرة، ولما كانت الشعوب عزلاء والحاكم مدجج بالجيش المحترف الدائن، فيغلب أن تهزم، ولم ير الأسلاف حلاً إلا التسليم كما أن «الجهاديين» أهملوا عنصر القدرة المهم ــ أو حتى قل هو العامل الفاصل والحاكم ــ فيلجأوا إلى أساليب الاغتيال أو الانقلاب، وكلها فاشلة، ومن غير الحكمة، ومن غير الأصول الإسلامية أيضًا القيام بها، والكاتب له حق في قوله [ وسواء كان ترك الحكم بالشريعة كفرًا أو كفرًا دون كفر أو معصية، فإننا لا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين باسم الجهاد هو الخيار المناسب للسعي لتطبيق الشريعة، فالجهاد لابد له من مقدمات ومقومات تعتبر من شروط وجوبه فإذا انعدمت سقط الوجوب ].
وأراد الكاتب أن يوجد حلولاً بديلة فتحدث عن «الدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والصبر على الأذى وكتمان الإيمان».
وما ذكره الكاتب من بدائل أو خيارات وإن كانت متبعة في عهد الرسول ، ومن بعده فإنها لا تعد مجدية في هذا العصر، كما أنها ليست ميسرة، فكيف تتأتى الهجرة مثلاً؟ وقد اعترف هو بعدم سلامتها وضرب المثل باللجوء السياسي إلى دول أوروبا، وإنما تكون البدائل فيما أشرنا إليه مما أبدعه العصر من آليات كالمعارضة الحزبية واستخدام الصحف.. الخ.
وفي البند العاشـر تحدثت الوثيقـة عن ضوابط التكفير في الشريعة، ورأت أن الكافر الأصلي هو من لم يكن مسلمًا من قبل، وهو أيضًا المرتد الذي من ثبت له حكم الإسلام من قبل فنقض إسلامه بكفر، واكتفت بالقول بأن أحكام الكفار والمرتدين مذكورة في كل كتب الفقه على أنه أورد بعض الضوابط والضمانات، أما الكفر الأصغر فقد أدخل فيها [ ما جاء من نصوص نفي الإيمان لأنها ليست قطعية في الكفر، ونصوص الوعيد بالنار والعذاب لمن أتى أفعالاً معينة لا تعني الكفر بالضرورة، بل قد تعنيه وتعني الكبائر، والنصوص التي وصفت بعض الأعمال بالكفر لا تقتضي بالضرورة أنه مناقض للإسلام لأن هناك فرقاً بين ورود الكفر بصيغة الاسم وبين وروده بصيغة الفعل (وهذا معروف من علوم البلاغة)، كما أن هناك فرقاً بين ورود الكفر بصيغة الاسم النكرة وبين وروده بصيغة الاسم المعرفة (وهذا أيضًا معروف في علم المعاني، وأشار إليه بين تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم")، وهناك فرق بين نصوص الكفر الواردة في القرآن وبين تلك الواردة في السُنة (أشار إليه ابن القيم في كتابه «عدة الصابرين») ].
[ وكذلك يجب النظر في حال المكلف إذا فعل فعلاً صريح الدلالة على الكفر، فإن هناك شروطاً وموانع يجب النظر فيها قبل القطع بكفره كالنظر في القدرة على معاقبته، وتقدير المصلحة والمفسدة المترتبة على معاقبته بعد تحقق القدرة، فقد امتنع النبي  عن معاقبة عبد الله ابن أبي للمفسدة المترتبة على ذلك، كما قال النبي : «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» (متفق عليه) ].
ولم يكتف الكاتب بهذه التحفظات والضمانات، بل أضاف إليها «تنبيهات» جاء فيها

· [التكفير المطلق وتكفير المعين: التكفير المطلق هو الحكم على الفعل هل هو صريح أم محتمل؟ وكذلك النص المؤثم له هل هو صريح أو محتمل؟ أما تكفير المعين فهو الحكم على الفاعل بعد النظر في حاله وتبين الشروط والموانع، وقد كرر ابن تيمية ــ رحمه الله ــ التنبيه على وجوب التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وسمي هذا (قاعدة التكفير)، فلا بد من تبين الشروط والموانع في حق المعينين وهذه مسألة موكولة إلى القاضي، ولا يستثنى من ذلك إلا الممتنع عن القدرة إذا استفحل خطره كما أراده النبي  مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وخبره بطوله في كتاب (الصارم المسلول) لابن تيمية ].
· [ لم تبح الشريعة لآحاد الرعية معاقبة عامة الناس أو إقامة الحدود عليهم: ولا يستثنى من ذلك إلا إقامة المسلم الحدود على عبيده كما قال النبي : "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه أبو داود، ورواه مسلم عن علي موقوفاً، وقال : "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" الحديث متفق عليه ].
· [ ليكن قصد المبتدئ: في دراسة هذا الموضوع أن ينقذ نفسه ومن يستطيع من الناس من المكفرات لا تكفير الآخرين وليتعلم الحق في ذلك بدون إفراط الخوارج ولا تفريط المرجئة ].
وختمها بقوله [مما سبق نعلم أن القول بتكفير عامة الناس بلا تمييز في بلاد المسلمين اليوم بمن فيهم مستور الحال ومجهوله قول غير سديد لا يرتكن إلى دليل معتبر والأحكام الشرعية لا تبنى على الاحتمالات والأوهام ].
وغني عن القول أن الكاتب قد أحسن عندما أسهب في تفصيل في قضية التكفير الحساسة والتي أساء فيها كثير من الدعاة الإسلاميين.
وبقدر ما كان الكاتب موفقاً في معالجة قضية التكفير بقدر ما خانه التوفيق عندما تعرض لقضية معاملة أهل الكتاب ببلاد المسلمين، رغم أنه قطع بأن النصارى في مصر ليسوا أهل ذمة، وبني ذلك على ["نشوء الدولة المدنية بتحكيم القوانين البشرية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي سقطت عن أهل الكتاب بمصر ونحوها من البلدان هذه الصفة، والدستور (وهو أبو القوانين) في هذه البلاد لا ينص على مصطلح (أهل الذمة وإنما ينص على مبدأ المواطنة) وبهذا يكونون بالنسبة للمسلمين (أهل كتاب غير معاهدين لا أهل ذمة)، لأن عقد الذمة يلزم أهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام بشروط تميزهم عن المسلمين وتفرق بينهم وبين المسلمين.
ورأى الكاتب أن [شروط الذمة ليست من الاجتهادات المتغيرة بمرور الزمان، بل إنها ملزمة لجميع المسلمين عند القدرة على العمل بها لأنها سُنة خليفة راشد وهو عمر بن الخطاب، وقال النبي : «عليكم بسُـنتي وسُـنة الخلفاء الراشـدين من بعدي» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)، ثم أجمع الصحابة في عصر عمر ومن بعده على شروط الذمة ولم يخالفه أحد ممن يعتد بقوله، وإجماع الصحابة حجة قطعية ملزمة لجميع المسلمين باتفاق أهل العلم حتى الذين يشكون في إمكان انعقاد الإجماع كأحمد بن حنبل وابن حزم ــ رحمهم الله ــ لا يشكك أحد منهم في إجمـاع الصحابة، وإنما شككوا فيما بعد عصـر الصحابة، واختاروا كلمـة (لا نعلم فيه خلافاً) بدل الإجماع ].
أقول: إنه فتح بابًا من أبواب جهنم بهذه الأقاويل، فقد رأى أن عقد الذمة يلزم أهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام بشروط تميزهم عن المسلمين، وأن هذا هو ما ذهب إليه كل الفقهاء، وأكد صحته ودوامه بناء على أنها "سُـنة خليفة راشد وهو عمر بن الخطاب، ونحن لا نرى في هذا إلا تقريرًا من الفقهاء لم يرد به قرآن أو سُـنة، أما ما نسب إلى عمر بن الخطاب وأطلق عليه العهدة العمرية فهي محض إفك وفرية ذميمة دست على عمر بن الخطاب، وهي تناقض نصوص القرآن، وعمل الرسول ، بل وعمل عمر بن الخطاب نفسه، وكانت هذه الفرية هي الأساس الذي أقام عليه الفقهاء «أحكام الديار»، ولتوضيح ذلك نقول: إن هذه الفرية كما ترويها كتب الفقهاء تروي عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب ــ  ــ حين صالح نصارى الشام، وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديــرًا ولا كنيسة، ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم، ولا يؤووا جاسوسًا، ولا يكتموا غشًا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركًا، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سـرجًا، ولا يتقلدوا سيفاً، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبًا ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من محضرة المسلمين، ولا يخرجوا شـــعانين، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين.
وهناك رواية أخرى جاءت على لسان الذميين أنفسهم، وإن كانت مروية عن عبد الرحمن بن غنم نفسه قال: «كتبت لعمر بن الخطاب ــ  ــ حين صالح النصارى من أهل الشام ؛ بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب لعبد الله عمر بن الخطاب ــ أمير المؤمنين ــ من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا تحدث في مدينتنا ولا فيما في حولها، ديرًا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خـرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططاً للمسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسـنا ولا منازلنا جاسوسًا، ولا نكتم غشًا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركاً، ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجرد مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيفاً، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا بعوثاً، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم، قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق».
وهناك أقوال أخرى لكبار الفقهاء توجب صنوفاً من الإهانة على الذميين، كرفض السلام عليهم، وإلجائهم إلى أضيق الطريق، كما توقع صورًا من الإهانة والذم كالصفع والشتم عند استلام الجزية.
فهل يعقل أن يكتب النصارى هذا على أنفسهم؟ وهل يعقل أن يرضى عمر بن الخطاب بها وهو الذي اقتص للذمي القبطي من ابن عمرو بن العاص؟ كما أنه هو الذي جعل لعجائز ومرضى أهل الذمة حظاً من المال؟ هل يتفق ذلك مع قول الرسول : «من آذى ذميًا فأنا خصيمه يوم القيامة»؟ هل يتفق هذا مع القول المأثور «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»؟ هل يتفق هذا من الآية لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (الممتحنة 8ـ9).
هل يتفق هذا مع خلق الإسلام؟

كان يجب على الكاتب أن يتفادى هذه القضية أو أن يتصدى لتفنيدها كما فعلنا في آخر كتبنا «نعم للولاء ولا للبراء»، ولكن هذا كان يمكن أن يثير عليه ثائرة الفقهاء التقليديين.
وفي نظري أن هذا من أكبر المآخذ على الوثيقة.
في البند الثاني عشر تعرض الكاتب لمسألة جهاد المنفرد وكان يمكنه أن يفند القضية من الناحية العملية، فلا قيمة لجهاد المنفرد، ولن يسفر جهاده إلا عن تشديد قبضة الحكومة ولكنه آثر أن يورد أدلة من الشرع مثل استئذان الإمام أو الأمير، وأن لا يعود قتال المنفرد على الدين وأهله لقول الرسول : «لا ضرار ولا ضرار»، وقد ثبت أن الحكومات تقبض على أهله وجيرانه ومن يعرفه.
وقدم الكاتب عددًا من النصائح «لأتباع الجماعات الإسلامية ولعموم المسلمين»، مثل:
(1) تعلم دينك ووجه قراءه لدراسة «كتب السلف»، وكان من الخير أن يوجهه إلى بعض الكتب الحديثة التي تكتب بلغة سهلة وتلحظ ضرورات العصر، ومن غير المعقول أن لا تكون مثل هذه الكتب، وهي ميسرة، في حين أن كتب السلف فنية، وصعبة، وهي لا تلحظ اعتبارات عديدة اقتضاها العصر.

(2) وما تعلمته من دينك اعمل بما تستطيعه منه.
(3) [ لا تعمل ما لا يحل لك لتؤدي ما لا يجب عليك، كالذي يسرق ليتصدق أو يسطو على أموال الآخرين لتمويل الجهاد ].
(4) [اعلم أن الحكم الشرعي لا يترتب على السبب وحده، لأنه إنما يترتب على السبب إذا توفر الشرط وانتفى المانع كامتلاك النصاب للزكاة وتوفر الشرط وهو الحول في النقد وعروض التجارة والأنعام، وانتفى المانع كالدين المستغرق للنصاب، وهي قاعدة عامة يجب أن تلحظ في كل الأحكام].
(5) [لا تكتفي برأيك في أمورك].
(6) [لا تسلم عقلك لغيرك بدعوى السمع والطاعة]، هذه نقطة هامة لأن دعوى الطاعة في المنشط والمكره الشائعة إنما كانت للرسول  وهي غير طاعة الأمير، لهذا أحسن الكاتب عندما قال: [ فلا تلغ عقلك بدعوى السمع والطاعة إن كنت في جماعة إسلامية، وإذا أمرك مسئولك بشيء لا تراه خيرًا فلا تطعه ]، ودلل على ذلك بآيات وأحاديث عديدة.
(7) [الوفاء بالعهد واجب].
(8) [طلب ما يجب من الرزق أفضل من الاشتغال بطلب العلم والعبادة].
(9) [لا تستهن بالذنوب والمعاصي]، وهذا أمر حسن، وكان يجب أن يكمل بأن من فعل ذنبًا فعليه بأداء حسنة لأن الحسنات تذهب السيئات، وفي نهاية الفقرة ذكر [أن أصول الشر ثلاثة الكبر: وبه كبر كفر إبليس، والحرص: وبه خرج آدم من الجنة، والحسد: وبه قتل ابن آدم أخاه]، ويا ليته أضاف الجهل، فإنه في زماننا يُعد أصلاً من أصول الشر.
(10) الجنة ليس لها ثمن إلا الصبر، وهو صحيح، ولكن لا يجوز فيه الحصر والقصر، لأن الجهاد، والعمل الصالح، والإنفاق، وتعلم العلم، وخدمة الناس كلها تؤدي إلى الجنة.
(11) [الرجوع إلى الحق واجب وخير من التمادي في الباطل].
(12) [كل من سعى في حق ولم يدركه أو لم ينتفع به أو أضير بسببه في دنياه، فقد تم أجره عند الله] وهو حكم صحيح، ولكن الكاتب برره على أساس أن كل ما يحصل عليه المسلم في هذه الدنيا (لقمة خبز فما فوقها)، ولو من حلال تنقص من أجره يوم القيامة وتنقص من منزلته في الجنة ونعيمه فيها، وكان له مندوحة عن هذا الحجر.
(13) حسن الخلق واجب على جميع الناس مسلمهم وكافرهم، وإعادة أفكارنا إلى قول الرسول : «وخالق الناس بخلق حسن»، وكان هناك درجة أعلى «أحسن إلى من أساء إليك».
(14) جواز الأخذ بالأيسر بالرخصة الشرعية لرفع الحرج ودفع المشقة [ لأن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ التعيين، كما قال الشاطبي ] وقد شرح الكاتب ذلك في صفحتين، لا تعد كثيرة، لأن بعض الدعاة يظنون أن الأجر بالمشقة، فيشقون على أنفسهم وعلى الناس، ولو أخذ برأينا لما قال «جواز الأخذ» بل قال «أفضلية الأخذ».
(15) محاسبة النفس والتناهي عن المنكر داخل الجماعات الإسلامية.
(16) السعي في فك أسرى المسلمين واجب.
في البند الرابع عشر وجه الكاتب نصائح لولاة الأمور في بلاد المسلمين، كما قدم في البند الخامس عشر البشارة بانتصار الإسلام.
وأكد الكاتب أن من حق كل أمة أن تدافع بالردع العسكري، فإرهاب الأعداء من الدين بنص قوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (الأنفال: 60)، ومن أنكره فقد كذب بالقرآن وخرج من ملة الإسلام كافرًا بدليل قوله تعالى: وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ (العنكبوت: 47)، ونحن لن نبدل ديننا لترضية الأعداء الذين لا يرضون إلا بإذلال المسلمين.
وختم الكاتب وثيقته ببعض التنبيهات التي لا تقل أهمية عن صُلب الوثيقة بنصها عن كتبه، ونفي في البعض الآخر أن يكون عالمًا أو مفتيًا، وأن ما يقوم به هو من باب نقل العلم إلى الناس.
[ كل ما في كتبي من أحكام شرعية هي من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم على المعينين، والفرق بينهما: أن الحكم المطلق هو حكم على الفعل الذي هو سبب الحكم، أما الحكم على المعين فهو حكم على الفاعل، أي تنزيل الحكم المطلق على فرد أو أفراد معينين وهذا يحتاج بعد معرفة الحكم المطلق (على الفعل أي السبب) إلى النظر في شروط الحكم وموانعه في حق المعينين بحسب قاعدة (يترتب الحكم على السبب إذا توفر الشرط وانتفى المانع)، وهذا في الأغلب الأعم فلا يجوز تنزيل ما في كتبي من أحكام على المعينين بدون مراعاة هذه القاعدة من المؤهلين للنظر في ذلك ].
وأوضح في التنبيه الثاني [الأسباب الشرعية والواقعية التي تدعو إلى عدم الصدام مع السلطات بمصر ] فأعاد ما أورده في البند السادس وأشار إشارة مقتضبة إلى الخلاف الفقهي الذي أدى لإنهاء علاقته ببعض الجماعات الإسلامية، وقال: [ هذا التنبيه هو توضيح لما ذكرته في البند السادس عن النهي عن الخروج على الحكام، قد شاء الله سبحانه أن تكون لي صلة ببعض الجماعات الإسلامية في وقت من الأوقات من أجل العمل على تحكيم الشريعة الإسلامية في مصر كواجب شرعي على كل مسلم، وبعد بحث الأمر من الناحية الشرعية وبعد استشارة بعض أهل العلم ومع دراسة الواقع استقر رأيي في عام 1412هـ/1992م على أن الصدام مع السلطات الحاكمة وقواتها بمصر لن يحقق هذه المصلحة الشرعية، فحاولت صرف هذه الجماعة الإسلامية عن الصدام وتوجيهها وجهة دعوية وذلك قبل أن تخوض في أي صدام بمصر، فلم يستجيبوا لذلك، فافترقنا وانقطعت صلتي بتلك الجماعة وبجميع الجماعات الإسلامية منذ أوائل عام 1413هـ/1993م، وأردت أن أذكر للقارئ الكريم المعطيات الشرعية والواقعية التي بنيت عليها قراري بعدم جدوى الدخول في صدام مع السلطات بمصر لأجل تحكيم الشريعة، وبالتالي عدم جوازه شرعًا لما يترتب عليه من المفاسد الجسيمة وعدم تحقيقه للمصلحة المرجوة ليستفيد من ذلك من أراد ]:
(1) [ أما من الناحية الشرعية: فإن الصدام مع السلطات الحاكمة باسم الجهاد لا يجوز لعدم توفر كثير من شروطه ووجود بعض موانعه ولغلبة مفاسده على المستويين الخاص والعام قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً (الأحزاب:21)، والرسول  لم يجاهد ولم يفرضه الله عليه إلا بعد ما توفرت له مقومات الجهاد وهي شروط وجوبه ومقدمات نجاحه، وهذه لا وجود لها في معظم البلدان، ومنها:
· دار الهجرة والنصرة: لا دار التخفي، ولم يهاجر النبي  إلى المدينة إلا بعدما أخذ من أهلها البيعة على الإسلام ثم على الإيواء والنصرة والمنعة في بيعتي العقبة الأولى ثم الثانية، ولم يهاجر إليها إلا بعدما أرسل من يستطلع له أحوال المدينة وأهلها على الواقع وهو مصعب بن عمير، وهذا لا وجود له.
· والتكافؤ في العدد والعدة: وسبق الكلام في ذلك بالبندين الخامس والثاني عشر، وهذا من شروط وجوب الثابت ومظنة النجاح، ومع انعدام التكافؤ بين طرفي الصدام لا يجب الجهاد، (فالعجز يسقط التكليف والوجوب)، وهذا هو واقع حال الجماعات الإسلامية في معظم بلدان المسلمين.
· وتأمين ذراري المسلمين (نسائهم وعيالهم): متعذر، ومن خاضوا الصدام عادوا بالضرر على ذراريهم، وفي غزوة الأحزاب جعل النبي  الذراري في حصن بالمدينة، وهذا يتعذر، وقد نقلت في البنــد الرابع عن الشافعي ــ رحمه الله ــ من كتابه (الأم) أنه إذا خاف الرجل على أهله من العدو إذا خرج للجهاد لم يجز له الخروج ] أ.هـ.
وكان مما قدمه [ إن النظام في مصر لم يتغير على مدى التاريخ إلا بإحدى طريقتين:
· الطريقة الأولى: (غزو خارجي) كالغزو الفارسي والغزو الروماني والفتح الإسلامي والغزو العثماني والاحتلال الإنجليزي لمصر.
· والطريقة الثانية: (تغيير من داخل السلطة الحاكمة) مثل خروج صلاح الدين الأيوبي على الفاطميين وكان وزيرًا عندهم فأنهى دولتهم وحول مصر من دولة شيعية إلى دولة سُـنية، ومثل استيلاء محمد علي باشا الكبير على السلطة بمصر (1805م)، وكان ضابطًا عثمانيًا فاستولى على السلطة وبدأ مسيرة التحديث في مصر، ومثل استيلاء جمال عبد الناصر على السلطة بمصر عام (1952م) وأحدث تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة بمصر.
لم يتغير النظام بمصر على مدى التاريخ إلا بإحدى هاتين الطريقتين، وكلتاهما تعجز عنها الجماعات الإسلامية فهي ليست من أهل السلطة ولا تستطيع الغزو الخارجي، فضلاً عن أن هذه الجماعات لا تملك مقومات الحرب النظامية ولا حتى مقومات حرب العصابات المتفق عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ (إن مصر بقيت دار ردة زمن الفاطميين "العبيـــديين" لمــدة مائتي سـنة حسب قول العلماء حتى غيرها صلاح الدين يوسف بن أيوب)، هذا حاصل كلامه، وقد كان بمصر حينئذ علماء أكابر من أهل السُـنة وما فعلوا شيئاً وما غيروا ذاك النظام، فالحركات الشعبية ومنها الجماعات الإسلامية لم تغير النظام في مصر على مدى التاريخ، ولما كان الاعتبار بالتاريخ واجبًا، لأن (العادة محكمة) فلا ينبغي تجربة ما لا جدوى منه، بل مفاسده غالبة ] أ.هـ.
وقد أصاب الكاتب في التوصيف الشرعي، ولكنه لم يكن دقيقاً في فكرة أن مصر لم تتغير إلا بغزوات خارجية أو انقلابات عسكرية، وعلى سبيل المثال فإن الاحتلال البريطاني كان حتى الحرب العالمية الأولى يعتزم أن يضع نظامًا يبقي الاحتلال ويجعل مصر مثل الهند، فجاءت ثورة 1919م وهي انتفاضة شعبية تلقائية وأجبرته على التخلي عن هذه الفكرة ثم أجبرته الإرادة الشعبية أن يرفع الحماية وأن يسلم باستقلال مصر مع أربعة تحفظات فقدت أثرها مع الزمن ومحتها معاهدة سنة 1936م.
من ناحية أخرى، فإن التغيير ليس حتمًا أن يتم بثورة مسلحة، ولا بصدامات عشوائية أو جزئية، لأنه يمكن أن يتم تدريجيًا بتفعيل وسائل المعارضة عبر أحزاب وهيئات وصحافة تعبئ الشعب للتغيير حتى يحققه.
وفند الكاتب شــبهة التخوف من أن هذه الوثيقـة قد تثبط المجاهدين، فقال: [ فإن القاعدة الفقهية تنص على أن (ما يحرم سدًا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة) ذكرها ابن القيـم في (إعلام الموقعين ج 2)، ومثال ذلك: النظر للمرأة الأجنبية يحرم سدًا لذريعة الزنا (أي أنه محرم لغيره لا لذاته) ولكن يباح منه نظر الخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر الحرام نظرًا للمصلحة الراجحة في ذلك، ولا شك في أن ما تشتمل عليه هذه الوثيقة من ترشيد مصلحته أرجح بإذن الله من التثبيط المتوهم، وكذلك فإن منع المخطئ وزجره عن الخطأ هو نصرة له لا تثبيط كما يظنه هؤلاء، وذلك من قول النبي : (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)، فقالوا ك كيف أنصره ظالمًا؟ قال: (تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره) ].
[ ثالثاً: هل كان رسول الله مثبطاً للمجاهدين والجهاد عندما أنكر على أسامة وقال له: (فكيف تصنع بلا إله إلا الله)؟ وعندما قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)؟ فما رد أصحاب هذه الشبهة على هذه الأحاديث الصحيحة؟ ].

كما رد على من قال لماذا لا يكون نصح المخطئين في السر لا بالكتابة المعلنة [ إنما ينصح في السر من أذنب في السر، أما المجاهر أو المفاخر بذنبه فيجب نصحه والإنكار عليه علناً كي لا يقلده غيره وأنه لا سر في نقل العلم الشرعي إلى الناس حتى لا يندرس العلم وينسى، كما نقل البخاري في صحيحه عن عمر بن عبد العزيز ــ رحمهم الله ــ قوله: (ولتفشوا العلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا) أ.هـ، وكيف يعلم بقية الناس، بل الأجيال القادمة الصواب من الخطأ إذا كان كل النصح والإنكار في السر؟ وهل يثمر هذا إلا تكرار الأخطاء في كل جيل؟
والأحكام الشرعية لا تبنى على الحماسة والأوهام وإنما على الأدلة الشرعية وإن جاءت على خلاف مراد النفس وهواها، فهذا هو مقتضى التكليف وحقيقة العبودية لله وحده لا شريك له ].
وورد التنبيه الرابع على من قال (لا ولاية لأسير)، وهذا في نظرنا زعم لا يستقيم، ولا يفترض عمومه.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وعلمه تعالى أتم وأحكم، وبالله تعالى التوفيق.
تقييم الوثيقة

ــــــــ

حرصنا على أن نقدم للقارئ تلخيصًا يعطي الفكرة العامة لها حتى يمكن له أن يتفهمها، وأن يتفهم تقييمنا لها:
فأولاً: لا جدال أن الوثيقة قدمت فهمًا سلفيًا سليمًا قائمًا على الأدلة الشرعية من قرآن وسُـنة، وأحكام الفقهاء، عما أرادته، وهو أن أسلوب العنف سواء في الداخل أو الخارج وسواء وجه للحكام أو للأفراد لا يُعد هو الأسلوب الأمثل ليس فحسب من الناحية الفقهية، ولكن أيضًا من الناحية العملية، والعمل هو الذي يحكم على القول، فقد باءت كل الجهود التي بذلتها الجماعات الإسلامية، بدءًا من جماعة شكري مصطفى، أو سرية، أو الجماعات الإسلامية، أو الجهاد، ومن قبلهم سيد قطب والمودودي بالفشل في أن تهدم باطلاً، وأن تقيم حقاً، لأن ذلك لا يمكن لها أن تحققه في العصر الحديث لما تتمتع به السلطات من قوى، وبالتالي فإن الوثيقة ستحمي أجيالاً من الشباب من الانزلاق إلى الدعاوى التي انزلقت إليها الجماعات الإسلامية أو أن تعيد محاولاتها الفاشلة التي لم تنجح وزجت بالألوف إلى غيابات السجون عشرات السنين، وسيحدث هذا للكثيرين الذين هم في السجون الآن لأنهم شهود أحياء على فشل محاولاتهم وعدم سلامة تصوراتهم الأولى.
وعندما تنشر هذه الوثيقة في كتاب فستحظى بالانتشار، وسيكون هذا معوقاً لظهور هيئات تدَّعى الجهاد.
ثانيًا: مع هذا فلن تنجح الوثيقة في تحويل بعض الدعاة الذين مضوا بعيدًا بحيث أصبح ماضيهم يحكمهم، ودعوتهم بالنسبة لهم نوع من الإدمان «العقيدي»، كما لن تنجح الوثيقة في التأثير على رؤوس القاعدة الكبار أو المسئولين فيها حتى لو تأثر شيئاً الأساس الفقهي والشرعي لهم، فلا يمكن أن يخسروا وضعهم المميز الذي اكتسبوه لأي سبب، وفي الحقيقة، فما من وثيقة يمكن أن تؤثر عليهم، والتطور وحده هو الذي سيحكم عليهم.
ثالثاً : لعل أكبر مآخذ على الوثيقة هو أنها اعتمدت على أقوال فقهاء مثل ابن تيمية وابن القيم، لأن هؤلاء لهم أقوال أخرى تتناقض مع أقوالهم التي استشهدت بها الوثيقة، فابن تيمية هو الذي لخص الولاء والبراء في «يوالي المسلم المسلم حتى لو أساء إليه ويتبرأ من الكافر حتى لو أحسن إليه»، وهي صيغة لا تسمح بسلام مع الآخر، كما أن ابن القيم رغم بعض آرائه الفريدة فإنه أيد «العهدة العمرية» المزعومة، وما فيها من أحكام تعد سُبة ولا يمكن الأخذ بها، بل قد يستشهد المعارضون بآراء الكاتب نفسه في كتبه السابقة التي كانت ــ ولا تزال ــ الأساس الفكري للهيئات «الجهادية» وكان من الخير له أن يعترف أنه أصدر أحكامًا بناء على اجتهادات وشواهد بدت له مقنعة عام 1988م عندما كتب كتابه الأول «العمدة في إعداد العــدة» بحكم الظروف وقتئذ ولم تتضح انعكاساتها البعيدة وقتئذ، ولكنه أعاد النظر فيها، وبحكم النتائج السيئة التي أسفرت عنها، ووجد من الأســانيد الشرعية ما يمكنه «ترشيدها»، وكان من الخير أن يظهر هذه النقطة ويعترف بها وأن هذا هو ما يتفق مع المصلحة، ومع منطق الإسلام الذي يرى أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن من أقسم على شيء ثم رأى ما هو أفضـل فليكفـر عن قسمه، وليأخـذ بالأفضل، وقد كان الإمام الشافعي لا يسامح من يأخذ بكتبه القديمة قبل أن يذهب إلى مصر وينتهي إلى فقهه الأخير.
رابعًا : من وجهة نظري أن مأساة «الجماعات الإسلامية» إنما تعود أساسًا إلى أزمة الفكر السلفي الإسلامي الذي يُعد بأسره غير صالح لهذا العصر، ولكن الجميع: المؤسسة الدينية الإسلامية (الأزهر) وكل التنظيمات الإسلامية على الساحة تأخذ به حتى وإن لم تنته إلى ما انتهى إليه فقه الجهاد الذي هو صورة من صور الغلو في هذا الفكر السلفي، والنقص في التفكر السلفي أنه لا يعتمد على العقل، ولا يعتمد على العصر ويتجاوز القرآن الكريم والسُـنة ليجعل الأصل في الأحكام هو آراء المفسرين في القرآن وآراء أحمد بن حنبل في الحديث والسُـنة.. الخ، ولكن هذا النقد لا يمكن أن يوجه إلى الوثيقة التي هي من ألفها إلى يائها سلفية، وأنها تقدم إلى سلفيين يعتبرون العدول عن السلفية مروقاً لهذا لم يكن من المعقول الأخذ بما ذهبنا إليه.
وأخيرًا: لن يؤثر على أهمية الوثيقة وقيمتها العلمية ما يثيرونه من أقاويل وظنون، أولاً: لأن المهم هي «المقولة»، وثانيًا: لأن قائلها ممن لا يمكن أن يطوله شك لا في أمانته وإخلاصه، ولا في تمكنه العلمي والفقهي، فالجميع يعترفون بأستاذيته، وفكرة الترشيد ليست بنت سنة 2007م، ولكنها تعود إلى أوائل التسعينات، ففي سنة 1993م رفض بعض ممارسات الجهاد واستقال من إمارته، وحل محله الدكتور أيمن الظواهري وقد أشار هو إلى ذلك في محاولة الترشيد، فالخلاف فقهي أساسًا، وعندما سلمته السلطات اليمنية التي كانت تحتجزه إلى السلطات المصرية سنة 1994م وحوكم وحكم عليه بالسجن المؤبد، كان من العوامل التي أثرت في نفسه مقتل الطفلة شيماء في محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء، وكان ذلك من أسباب رفضه للعمليات العسكرية، وهو ما يكشف عن نبض إنساني، ويذكرني بما جاء في مسرحية «العدول» لـ البير كامو عندما رفض أحد «النهليست» قذف قنبلة على عربة الدوق الكبير سيرجي، لأنه وجد طفلاً صغيرًا بجانبه فرفض «أن يقيم العدل بالظلم»، وما أثارته الدعايات عن «صفقة» بينه وبين ضباط السجون فرية لا يمكن أن تنال من رجل في قامة الدكتور إمام، ولا يمكن أن يؤول ما قام به من اتصالات مع المسجونين، أو مع قادة السجن إلا بجزء من عملية توصيل الفكرة وحملهم جميعًا على الإيمان بها. 

الرجعية تكتسح العالم الإسلامي ((*
ـــــــــــــــــ

لا حول ولا قوة إلا بالله.
كلما سرنا إلى الإمام خطوة.. سرنا إلى الخلف خطوتين.
والمحصلة: زيادة التخلف.
في أندونيسيا ــ أكبر الدول الإسلامية في عدد السكان ــ يقيم حزب التحرير مؤتمرًا حافلاً يحضره مئات الألوف، والهدف إقامة الخلافة الإسلامية.
حزب التحرير، ولعله من أسماء الأضداد كما يقول علماء اللغة هو أشد الأحزاب الإسلامية تخلفاً ورجعية، وأبعدها عن التحرير، بل هو على وجه التأكيد ضد التحرير، وهو الحزب الذي يرى في الحرية العــدو الأكبر للإسلام، وأن المسلم ليس حـرًا في حياته اليومية والخاصة، فهو مقيد في مشربه ومأكله وملبسه وذهابه وإيابه.. الخ، بأوامر الإسلام ولا هو حر في بقية تصرفاته الشخصية، فإذا لم يقم الصلاة أو الصيام فإنه يعاقب، وهو ليس حرًا في تصرفاته الاقتصادية، إذ لا يجوز له الربا أو بيع المحرمات.
والحريات الموجودة في الديمقراطية تتناقض مع الإسلام، وهو يرفض العقل «لأن الكلام هو عن الحكم الشرعي، وهو مما لا يمكن أن يكون إلا فيما جاء به الوحي، والعقل لم يأت به الوحي»، لذلك لا يوجد دليل لا ظني ولا منطقي أن العقل من الأدلة الشرعية (مقدمة الدستور)، كما أن الحزب يرى أن الرأي الذي يستنبطه المجتهد يُعد حكمًا شرعيًا مادام يستند فيه على الكتاب والسُـنة، وهو يندد بالذين يدعون أن الحكم الشرعي هو نص الكتاب أو الحديث فقط، ورأى أن ذلك سيوجد عددًا كبيرًا من القضايا ليس لها حكم شرعي، وأشفق أن يتحكم فيها العقل فيضع الحل الذي يراه والحكم الذي يوافق هواه !

والنقطة الوحيدة التي جعلها محور كفاحه هي إقامة الخلافة، فإذا أقيمت الخلافة اليوم انحلت كل مشاكل المسلمين غدًا !!!

في الوقت الذي يلاقي حزب التحرير التأييد والدعم، يمنع المفكر الإسلامي الدكتور نصر حامد أبو زيد من حضور لقاء كان قد دعي إليه بدعوى ضغوط بعض الهيئات الإسلامية الأندونيسية.
لقد أملنا شيئاً ما في أندونيسيا عندما زرناها ــ تلبية لدعوة إحدى الجماعتين الإسلاميتين الكبيرتين ــ ولكن واأسفاه، يبدو أن قوى الجمود والحفاظ أكبر من قوى التقدم والانفتاح، فبعد الخطوة إلى الأمام جاءت خطوتان إلى الخلف، بحيث اكتسب حزب التحرير هذه الشعبية الكبيرة التي ستقف بالمرصاد لكل فكر إسلامي حر.
* * *

في العراق يحدث شيء جديد، هو ظهور «الشرطة الدينية» ــ كما أطلق عليها ــ المماثلة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية، وجاء في بعض المصادر أن الـقـتـل في المناطق الغربية وصل إلى باعة الثلج، والسبب المذكورأن بائع الثلج يخالف سُـنة رسول الله .
ويقول المصدر: «ويبدو أن عندنا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيعية أيضًا، وظيفة هذه الهيئات المخالفة هي معاقبة الذين يخالفون الشريعة الإسلامية (كما يزعمون).
على سبيل المثال: السافرات غير المحجبات، الرجال غير المحجبين (أي الذين يلبسون البنطلون القصير أو الشورت الرياضي في الشارع)، الأطفال وحتى الرضع في أحضان أمهاتهم إذا كانوا غير محتشمين، الموسيقى، الأغاني، صور المطربات والفنانات وأحياناً الفنانين أيضًا , حتى النبرات الموسيقية التي تحملها تليفونات الموبايل تستحق الترويع والإهانة والجلد والركلات وضرب العصي وحتى كسر الأطراف , كما سمعنا وتواترت الروايات في هذا الشأن.
بالأمس القريب اتصلت عائلة جاري في السويد بأهلهم في بغداد وكان صوت الأم (والدة أهل جاري العراقي) مرتعبًا ومتألمًا , وهي تقول: إن هناك امرأة كانت تلبس العباءة تسير في شارعهم بالقرب من دارهم , وداهمتها عصابة قائلين لها: إنك لا تلبسين الجوارب الغليظة , وهناك شيء من القدم ظاهرًا للعيان!!! 
والحديث لأم جارنا لقد قلنا لها: ابنتي قليل من قدمك أسفل العباءة وفوق الحذاء، فاهربي بسرعة قبل أن تأتي هذه الجماعات، فقالت لهم: أنا مسيحية، وأنا فوق هذا ألبس العباءة، فقالت هذه الأم: لا يكفي يا ابنتي سيضربونك.
وبعد قليل جاءت جماعة فعلاً، وقالوا لها: على الجميع ان يلتزم بأحكام الإسلام، وقاموا بضربها على قدميها حتى كسروا قدميها، وهم يصيحون هذا جزاء من يخالف أحكام الله !!! 

علمًا بأن جاري هذا وأمه من عائلة مسلمة، ومشتركة بين السنة والشيعة، وكانت هذه الأم المسلمة تتكلم بمرارة وحرقة على هذه المرأة المسيحية وكأنها ابنتها.
مثال آخر: 

قبل فترة سمعنا من خلال العديد من الأصدقاء أن رجلاً كان يلبس الشورت وداهمه عدة من هؤلاء الأشخاص، وضربوه على ساقه وهو يصرخ إلى أن تركوه وهو ينزف ومصاب بكسور عديدة، والسبب أنه كان غير محجب أو غير محتشم.
وسمعت من مصدر آخر روايات أسوأ وأخطر من هذه الروايات، وأتمنى أن تكون غير صحيحة. 

وهناك من يقتل الحلاقين لأنهم يقومون بقصات شعرعلى الموديل الحديث.
وهذا في المناطق الشيعية والسنية على السواء (كل مذهب يضطهد أبناء مذهبه، وبهذا يبدو أن هيئات السنة والشيعة قد اتـفـقـوا في هذه فقط).
كل هذه الروايات من خلال الأصدقاء والجيران، وكذلك من خلال مواقع الإنترنت، ومن خلال الصحف لم أكن أصدق بها، ولكني اطلعت على فتــوى قبل فترة على أحد مواقع العلمــاء (وأحتفظ بالرابط لنفسي ولبعض الأصدقاء)، لا أريد ذكر اســم العالم حتى لا أتهم بأني ضد أحـد، أو لي خلاف شخصي مع أحد، وهي تهمة جاهزة حاضرة ومنذ سنين طويلة، لكل مجموعة يصل إليها انتقادي، بدون أن أعلم إلى هذا الوقت، ما هو هذا الخلاف الشخصي بيني وبين من انتقدهم !!!

وفي الفتوى المنشورة على موقع العالم يسأل صاحبها أن هناك من يلبس الشورت القصير جــدًا ويمشي في الشارع، فهل يجوز لنا أن نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال العالم ــ وهو عالم معروف وله اتباع ــ: نعم يجوز إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن مع تسلسل المراتب، يعني طبقاً لحديث النبي   (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).
وهذا جواب خطير ومرعب لأن معنى هذا هو أن هذا السائل المجهول، وربما يكون من المشبوهين، وممن لا علاقة له باي منصب تشريعي أو تنفيذي، أنه يجوز لهذ السائل ومجموعته أن يعزر ويجلد ويضرب من يشاء، والحجة هي أن العالم الفلاني قد أعطاه إجازة شرعية !!! وهكذا بلا قانون بلا انضباط، وبلا تحقيق وحتى بلا أن نعلم من هو هذا السائل !

* * *

في السعودية تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشاطها في إرهاب الناس، وقد ذاع حديثاً نبأ موت أحد ضحاياها، وأذاعت الصحف والإنترنت هذا النبأ ثم أذاعت نبأ تبرئة المتهمين بقتله من أنصار جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أذاعت الأنباء موت بنجالي كان يقوم بغسيل سيارة وقت صلاة المغرب، وذكرت الصحف أن الوفاة كانت من الخوف والتشنج، مما يعطينا مؤشرًا عن جبروت هذه الهيئات، وأن إلقائها القبض على فرد، أدى لموت هذا الفرد «خوفاً وتشنجًا» !!

وكأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست كافية، إن القضاء السعودي، قضاء غريب يحكم بقانون لا نعرف من أي شريعة جاءوا به، وقد قامت قومة الرأي العام الدولي في شهر يناير عندما عرف بنبأ الحكم في قضية شاب خرج مع خطيبته، ولاحظهما اثنان، فتابعاهما ثم أخذوهم في سيارة إلى مزرعة واستدعيا آخرين واغتصبوا الفتاة، كما ارتكبوا الفاحشة مع الشاب الذي كان مع الفتاة.
وحكمت المحكمة على الأربعة الذين ارتكبوا الاغتصاب بسجنهم، فسجن الأول 5 سنوات وجلده ألف جلدة، والثاني حبس 4 سنوات وجلده 800 جلده، والثالث يحبس 4 سنوات وجلده 350 جلده، والرابع سجن سنة واحدة وجلده 80 جلدة، كما حكموا على الشاب والفتاة كل منهما بـ 90 جلدة بتهمة الخلوة غير الشرعية.
ولخص أحد مواقع النت الحكم «في السعودية خطفوه مع واحدة واغتصبوها، واغتصبوه هو كمان وصوروا الجريمة بالمحمول، والحكومة جلدت الجميع 3420 جلدة و14 سنة سجناً».
وفي 2/12/2007م جاء في جريدة صوت الأمة «فتاة القطيف الشيعية ذات التسعة عشر ربيعًا والتي اغتصبها سبعة شبان 14 مرة، حكم عليها أول مرة بتسعين جلدة، ثم تضاعف الحكم إلى 200 جلدة لأنها تحدثت إلى وسائل الإعلام، هل نحن مازلنا نعيش في العصور الوسطى؟ لماذا نتعامل مع المرأة وكأنها أقل درجة من الحيوان؟ هذه القضية الخطيرة تفتح باب مناقشـة القضاء السعودي الذي يدعي أنه يمشي بالشـريعة، كل المملكة فيها 600 قاض فقط، أغلبهم من المنطقـة الوسطى، ليس عليهم أي رقيب ولا يوجـد أي نظام محاسبة صارم عليهم، والأحكام بالمزاج، والقضايا تظل بالسنين، والمظاليم في غياهب السجون، إنها مهزلة مأساوية أن يوجد مجتمع على وجه الأرض مازال يتعامل بهذه الأساليب التي يخجل سكان الغابات أن يتعاملوا بها».
أننا جميعًا نعتز بالسعودية لأنها تضم الكعبـــة، ومثوى الرسول ، وللضغوط التي تتعرض لها، ولكن هذا لا يمنع من أن من الضروري أن تتخلص من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم بمهمة لم يكلفها بها الله الذي يقول:
· لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (البقرة: 272).
· أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس: 99).
* * *

وأن تصلح من قضائها بحيث يأخذ بالصورة التي انتهى إليها التقدم العصري خاصة، لأنه هو وحده الذي يكفل العدالة التي هي روح الشريعة كلها.
وفي مصر لا يزال الأزهر يدعي أنه الممثل الوحيد للإسلام، وأنه لا يجوز لغيره أن يتكلم عن الإسلام، كأنه احتكر سلعة وأصبح وكيلها الوحيد، ولا يزال يقاوم المفكرين الإسلاميين الذين يفكرون إيماناً واحتسابًا، ويعملون لإظهار روحه ومقاصده وجوهره دون أن يسألوا أجرًا أو يكون يحكم منصب، في حين أن شيوخ الأزهر لولا المنصب، ولولا المرتبات والمزايا.. الخ، لما كلفوا خاطرهم الدفاع عن الإسلام، أو تأليف كتاب لا يكون مقررًا بحيث يدر عليهم مالاً كثيرًا.
وقد أظهرت الفتاوى الأخيرة التي أصدرها كبراؤه جمودهم وضحالة فكرهم، وأنه ليس بينهم وبين العصر الذي يعيشون فيه علاقة، وأن هذه الفتاوى قد تصل إلى حد التناقض مع القرآن، قدر ما تتناقض مع روح العصر، إن فتوى رضاعة الكبير دفعت عددًا كبيرًا من الذين أسلموا في الغرب للردة عنه، بعد أن عرضت بعض الصحف صورة بقرة بوجه امرأة يرضع منها رجل، وأن فتوى الشيخ القرضاوي بجواز قتل الزوج لزوجته إذا ضبطها في حالة زنى تخالف آيات اللعان في القرآن، وأن فتوى شيخ الأزهر عن أن توقير الصحابة أصل سادس يضاف إلى ألأصول الخمسة، وتطبيقه لعقوبة قذف المحصنات الغافلات على من يشيعون الشائعات على صحة الرئيس، فتاوى باطلة وقياس لا يستقيم، وأن فتوى المفتي عن بول الرسول أثارت اشمئزاز الكثيرين.
رغم هذه السقطات فإنهم يحاولون فرض رجعيتهم وتخلفهم الفكري على المجتمع.
وأسوأ من هذا أن تزحف الرجعية على الجامعات، فنرى جامعة تتردد في إجازة بحث عن تفسير معاني العبادة في القرآن، فتعللت المشرفة بأنها تخالف مقررات السلف (رغم أنها ابنة شيخ عرف بسعة أفقه) وتملصت، فأخذها العميد وأعطاها لآخر، ومن آخر إلى ثالث حتى قرروا تحويلها للمفتي ليصدر حكمه فيها، ولم يتردد المفتي أو أن يقول: إن هذا ليس من اختصاصه، فأصدر تقــريرًا وكأنه حيثيات إعـدام، فأي فضيحة مثل هذه أن تحول الجامعة التي يفترض أن تكون منبرًا لحرية الفكر وللبحث عن الحقيقة، تحمي وتشجع المبدعين والمفكرين، رسالة جامعية إلى المفتي، في سابقة لم تتكرر، وما كان يمكن أن تـُـتـَصور !!
وليست الرجعية في الفكر فحسب، إنها في السلوك.
· ومن الرجعية في السلوك أن يفتح مدير جامعة باب جامعته للبوليس وللأمن.
· ومن الرجعية في السلوك أن يرفت مدير جامعة طالبًا لأنه نشر حكم المحكمة بعدم قانونية زيادة المصروفات.
· ومن الرجعية في السلوك أن يضرب مدير جامعة بيديه طالبًا أو طالبين وكأنه «فتوة»، وليس مدير جامعة.
كيف يا ربي نخلص من هذه الغشاوات والظلمات التي تعيدنا إلى الوراء؟؟؟

إلى الذين يدعون أنهم أهل الذكر

أهل الذكر هم اليهود !! ((*
ـــــــــــــــــ

«إلى الشيخ الذي أخذ يصول ويجول ويبدئ ويعيد ويستعرض عضلاته أمام المذيعة الحسناء في (دريم)».
صدَّع الأزهريون آذاننا بتكرار دعوتهم أنهم أهل الذكر، فلا يفتأون في كل ندوة، وفي كل مناسبة يقولون: إنهم أهل الذكر، وعلى الناس أن يتوجهوا إليهم بالسؤال لأنهم الذين يعلمون الجواب، وأنه لا يجوز لأحد آخر غيرهم أن يتحدث عن الإسلام، ويضربون المثل بأنه ما من محام يتدخل في الطب، وما من طبيب يتدخل في الهندسة.. الخ، كأن الإسلام حرفة ومهنة، وهم أصحابها، فلا يجوز لأحد أن يفتات عليهم أو يشاركهم «السبوبة».
أقول: إنكم ــ أيها السادة ــ أوشكتم أن تلحقوا بالذين يحرفون الكلم عن مواضعه، أو بـ الذين يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنْ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران: 188).
الجملة التي تتبجحون بها فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ هي جزء من آية انتزع من سياقها حتى لا تعرف دلالتها فيفوت ما أرادوه.
والآية كاملة هي وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (الأنبياء: 7)، وهي آية من سورة تتحدث عن الأنبياء وتحمل اسم الأنبياء.
تذكر الآية أن كفار قريش أنكروا أن يكون سيدنا محمد رسولاً، لأنهم تصوروا أن الله لا يرسل رسوله رجلاً من الرجال ومن عامة البشر، وهو أمر أشار إليه القرآن أكثر من مرة:
· ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (التغابن: 6).
· وَمَا مَنَـــعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولاً * قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً (الإسراء: 94ـ95).
رفض الكفار فكرة أن الله تعالى يرسل سيدنا محمد  وهو بشر منهم فجاءت الآية تؤكد أن الله تعالى لم يرسل إلا رجالاً، ثم وجهت القول لهم «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (الأنبياء: 7).
من هم أهل الذكر الذين طلب الله من قريش أن يسألوهم؟
ليس إلا اليهـود ــ أهل الكتاب ــ الذين اصطفى الله رجالاً منهم جعلهم أنبياء مثل إسحق، ويعقوب، وموسى، وعيسى، فهؤلاء أنبياؤهم، وهم رجال، فلا عجب إذا أرسل ألله رجلاً هو سيدنا محمد  ليبشر بدين الإسلام.
أهل الذكر هنا هم اليهود، والموضوع يتعلق بإثبات نبوة الرسول ، فهل فات هذا على علمائنا الأجلاء وفقهائنا الأذكياء.
ليس لكم أن تتحججوا بهذه الآية التي لا تدل أبدًا على ما توهمون الناس به.
وإنما طلب القرآن أن يسألوا اليهود على وجه التحديد لأنهم أهل الكتاب الذين كان رسلهم رجالاً، وليس هناك غيرهم كان يمكن أن يسألوا، لأن المسيحية تعطي للمسيح صفة إلهية.
إن من غير المعقول أن يكون المقصود بأهل الذكر علماء وفقهاء الإسلام، لأن القصة كلها تدور حول إنكار نبوة الرسول  نفسه.
ولا ينطبق على هذه الآية ما يقال إن العبرة بعموم النص وليس بخصوص السبب، لأن النص نفسه مخصوص، فلا يمكن أن يعمم وإذا عمم فعلى أنبياء، وليس على شيوخ الأزهر.
صحيح أن القرآن قد استخدم كلمة الذكر بمعنى القرآن، ولكن في آية سورة الأنبياء لا يمكن أن يكون المراد بها القرآن، لأن الكفار يرفضون نبوة النبي ، فكيف يسألون أهل القرآن؟
نرجوكم ألا تغالطوا أو توهموا الناس عندما تقولون نحن «أَهْلَ الذِّكْرِ» الذين أشار إليهم القرآن، لأن هذا استغلال للقرآن وتحويله عما يعنيه.
* * *

في حالات أخرى يستشهد الشيوخ بالآية وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: 122).
ولكن هل « نفرتم؟ » إن نـَفـَرَ يعني تطوع، أي نذر نفسه وإذا تسامحنا فيمكن أن تخصص كل فرقـة طائفة منهم لكي يتدارسـوا في الدين.
فهل نفرتم بوحي الإيمان والتطوع؟ أو هل اختارتكم أي فرقة من فرق المسلمين لتتفقهوا في الدين؟
لو حدث هذا لكان من الممكن أن تقولوا نحن من هذه «الطائفة».
ولكن الحقيقة أن الدولة عينتكم في مناصب ودفعت لكم مرتبات سخية وجعلتكم الذين تتحدثون عن الإسلام، وأسبغت على الأزهر لقب الشريف وعلى شيخه «شيخ الإسلام»، كما عينت وزارة العدل «المفتي»، وهذه كلها مناصب حكومية، فضلاً عن أنها من محدثات ألأمور التي لم تعرف على عهد الرسول  أو صحابته.
* * *

في أواخر عهد المماليك (مراد، وإبراهيم، والبرديسي) وفي مواجهة سياساتهم الغاشمة، وفرضهم ضرائب عشوائية، اختار الشعب شيوخ الأزهر قادة له، فعندما كانت تحدث مظلمة لهم كانوا يستغيثون بهم، فيأمرون بإغلاق الأبواب والمسير معهم إلى هؤلاء البكوات الذي عندما يرون الشعب وراء شيوخه لا يملكون إلا الخضوع وترفع الضرائب وتكتب وثيقة عند القاضي.
ووصلوا من القوة درجة خلعوا فيها والي السلطان (خورشيد) واختاروا محمد علي وألبسوه خلعة الولاية بعد أن تعهد أن يحكم بالعدل وإلا أقالوه وحاربوا الوالي وجيشه حتى هزموه.
كان الأزهر يفتح أبوابه للجميع، وكان هو الملاذ للعميان والمعوقين، ولم يكن يأخذ مصروفات، بل كان يدفع «جراية»، وكان الشيوخ يقومون بدراساتهم بطرق حرة تفضل أحدث الوسائل التعليمية، وكانوا يتقاضون من أوقاف الأزهر قروشاً.
ولكنهم كانوا ملء العين.. وملء القلب.
وما كانوا في حاجة لأن يقولوا «نحن أهل الذكر»، لأنهم كانوا قادة الشعب وحماته.
فأين هم من هؤلاء؟ موظفون لدي الدولة، ما كانوا ليقولوا كلمة واحدة عن الإسلام لولا الوظيفة، والماهية، ولأنهم موظفون عند الدولة فلا يملكون نقدها أو تقويمها أو أن يصدعوا عند كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أعظم المنكرات التي يتولاها عهد يقوم على الاستبداد، ويحمي الفساد، ويتحكم فيه حفنة من رجال الأعمال والمحتكرين.
· هل فعلوا مع باشوات العصر ما فعله أسلافهم مع باكوات المماليك؟
· هل يمكن أن يجابهوا المحتكرين الذين جعلوا حياة الشعب كربًا وعذابًا؟
· هل يمكن أن ينددوا بالتعذيب الذي ينتهك الكرامات في أقسام البوليس؟
· هل يمكن أن ينقدوا الانتخابات المزورة والحريات المهدرة وقوانين الإرهاب؟
هل لهم أن يقولوا للحكومة أنتم تشغلون مليون فرد في الأمن المركزي، ولو حكمتم بالعدل لما كنتم في حاجة إلى واحد منهم؟ ولاستطاع الرئيس حسني مبارك أن ينام في المسجد آمناً مطمئناً كما كان عمر بن الخطاب ينام مطمئناً، وكانت مصر بأسرها جزءًا من إميراطوريته.
· أين أنتم من الجياع العراة في هذا البرد القارص في مصر وفي غزة؟
· أين أنتم من المرضى الذين لا يجدون مستشفى يعالجهم؟
· أين أنتم من جيش العاطلين نتيجة لسياسة الاستثمار وتكثيف رأس المال، وطرد العمال؟
لقد قال الرسول : «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»، فكيف تكونون أهل الذكر ثم تهملون أمر المسلمين؟ وهل تظنون أن رسالتكم هي قضايا النكاح والحيض والنفاس وإصدار الفتاوى التي تثير التقزز وتنفر الناس من الإسلام؟
* * *

عندما بدأت دعوة الإحياء الإسلامي مع بداية القرن الواحد والعشرين لم أتعرض للأزهر وإن كنت قد نقدت منهج التقليد وفهم السلف.
ولكن الأزهر لم يتصور أن يظهر كاتب من غير زمرته ويكتب عن الإسلام كأنهم قد ملكوا رحمة الله، وكان قوام صيحتهم أنه «غير مختص»، مع أن غير المختص هذا كتب عن الإسلام من سنة 1946، أي عندما كانوا أطفالاً رضع (إذا كانوا قد ولدوا).
يا ليت الأزهر يعلم كيف استقبل السيد رشيد رضا صاحب المنار كتابًا أصدره محمد فريد وجدي في عشرينات عمره، فقال عنه: «هذا الشاب الذي فاقت حكمته حكمة الشيوخ»، ووضع كتابه بعد «رسالة التوحيد» للشيخ محمد عبده التي كان يمنحها الأولوية المطلقة في الكتابات الإسلامية.
فعل السيد رشيد رضا هذا لأنه ليس موظفاً، ولا يعتمد على مرتب حكومة، ولكن كان مؤمناً بفكر إسلامي جديد، وكان يحمل رسالة تجديد الشيخ محمد عبده، فلم يجد الحرص والأنانية مكاناً، ولم يقل كيف يمكن لشاب في العشرين من عمره أن يكتب ويؤلف عن ألإسلام، بل رأى فيه مكسبًا للدعوة الإسلامية.
إن القرآن لم يمدح أبدًا الحريصين، الذاتيين، الأنانيين، ولكن امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
فمتى يتعلم شيوخ الأزهر؟
* * *

ليس بيني وبين الأزهر خصومة على مركز أو وظيفة، كل ما بيننا اختلاف في المناهج يجعل تلاقينا صعبًا، فهم يؤمنون بإسـلام الفقهاء، ويرون أنه ما من أحد يمكن أن يصل إلى نصف أو ربع ما وصل إليه مالك، وهم يأخذون بفقه الأسلاف كما يأخذون تصنيف الحديث بما وضعه أحمد بن حنبل، وما من واحــد يشك في أمانته وإخلاصه وورعه، ولكن ما من واحد يمكن أن يدعي أنه فوق البشر، وأنه معصوم، وأنه لا يمكن أن يخطئ، وبالمثل فإنهم يقبلون، بل ويطبقون أحكام المفسرين من ابن عباس حتى الطبري والقرطبي وابن كثير، ويتقبلون ما يسمونه «علوم القرآن» من ناسخ ومنسوخ، ومن أسباب نزول، هذا هو منهجهم.
أما منهجنا نحن الذين نؤمن بدعوة الإحياء، فإنه ينحي كل هذا التراث الضخم الكبير الذي وضع من ألف عام وكان عندما كتب سابقاً ورائدًا، أما الآن فهو عقبة في سبيل التقدم.
إن التراث أشبه بعرق ذهب في جبل أشم لابد لكي تصل إليه أن تخترق الجبل وأن تبذل أموالاً وجهودًا وأوقاتاً.
ولكن لماذا نبذل كل هذا الجهد؟ لماذا نعتمد على الأسلاف؟ لماذا لا نعمل عقولنا حتى لو كان ما تركه الأسلاف ممتازاً ورائعًا؟ فهذا لا يعدل إهمالنا لعقلنا لأن هذا معناه أن يصدأ هذا العقل، وعندئذ لا ننتفع بحياتنا.
ونحن نؤمن أننا مثل السلف، ومن الناحية العلمية فنحن أقدر منهم بمراحل على فهم المضامين واستخراج الأحكام لأن عندنا علمهم، وعندنا ما يفضل علمهم مرارًا وتكرارًا.
فنحن ندعو للعودة إلى القرآن رأسًا، وإطراح كل التفاسير، وضبط السُـنة بمعايير من القرآن وإعلاء جوهر الإسلام وروحه على شكلياته وقوالبه واستلهام الحكمة التي أنزلها الله تعالى وقرنها بالكتاب، وقد كتبنا في كل ناحية كتابًا أو أكثر نتحدى شيوخ الأزهر أن يكتبوا مثله.
ومثل هذا المنهج يحول دون أي تلاق بمنهج السلف والتقليد ويجعل اللغة التي نتكلم بها تختلف عن اللغة التي يتكلمون بها، ومن ثم فلا تفاهم ولا فائدة من أي حوار.
نوعان من الشيوخ

نوع ينقرض.. ونوع يرتزق ((* 

ـــــــــــــــــ

[image: image3.png]



الحمد لله ! لم يبقَ إلا مائة ألف جنيه و 5000 سهم بنك عقاري قديم

حتى أنقطع إلى عبادة الله والزُّهد في الدنيا ! …

كانت مجلة السياسة الأسبوعية التي رأس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل في العشرينات من القرن الماضي هي أهم مجلة سياسية أسبوعية، ولا نغالي إذا قلنا: إنها كانت المدرسة الصحفية التي تعلم فيها أو نشأ فيها العديد من أصحاب الأقلام، وقد كتب فيها أشهر الكتاب وقتئذ ( أحمد لطفي السيد، وطه حسين، وعبد العزيز البشري، والمازني.. الخ ).
وكان في المجلة باب تحت عنوان «مرايا» خصص في كل عدد للحديث عن إحدى الشخصيات البارزة مرتفقة بصورة من ريشة رائد الكاريكاتير سانتوس، وضمت هذه الشخصيات سعد زغلول، وعدلي يكن، وإبراهيم الهلباوي، والدكتور علي إبراهيم.. الخ، وكانت الصورة تعبر عن شخصية صاحبها ووظيفتــه أو تصوره في وضع معين.. الخ، بحيث تقدم «نفسية» الرجل قبل شكله وزاد في التركيز كتابة سطر أو سطرين تحت كل صورة عن أشهر ما عرف به، وكان يحرر هذا الباب الشيخ عبد العزيز البشري الذي استطاع أن ينفذ إلى أعماق شخصية المترجم له فيكشفها بأسلوب ناقد مع توشية فنية فيها من الفكاهة واللمز والهمز.. الخ وإبراز خلائقهم من كرم أو طمع، أو طموح وتحايل ونقط القوة والضعف.
ووصلت شهرة هذا الباب حدًا جعل الكاتب المخضرم الدكتور محمد رجب البيومي يقول: «ولا أترك جريدة السياسة دون أن أشير إلى اللون الأدبي الجديد الذي ابتكره الأستاذ عبد العزيز البشري في صفحة الأدب بالجريدة نفسها حين كتب في المرآة ليصور أعلام الأدب والسياسة والفكر في مصر تصويرًا قلميًا رائعًا، أخذ على القارئين ألبابهم وجعل كل وزير يترقب حذرًا أن يصوره البشري بما يسقط مكانته لدي القراء، وقد قال إسماعيل صدقي لبعض أصدقائه: إنه لم ينم الليل حين أخبره أحد محرري السياسة أن مقال الغد في «المرآة» خاص به، وقرأ المقال قبل أن تكتحل عيناه بالنوم صباحًا، واطمأن خاطره فأرسل كتابًا رقيقًا للبشري نشرته السياسة في العدد التالي، وأعاد البشري نشره بمجموعة في «المرآة» (الصحافة بين الأمس واليوم)، بقلم د. محمد رجب البيومي ــ الهلال ــ مارس 2004 ــ ص 48».
وقد جمعت هذه المقالات في كتاب باسم «في المرآة» طبعته لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1947م، وتحت هذ العنوان الرئيسي جاء مختار المرايا التي نشرت في السياسة الأسبوعية، وتلا هذا البيت الذي كان الشاعر حافظ إبراهيم قد أطلقه عليها:
تريك المرايـــا الخَلـَق فيهن ماثلاً     وهذي تريك الخُـلق والنفس والطبعا

وقد اخترنا من بين الشخصيات التي صورها في مرآته شخصية شيخ أزهري هو الشيخ أبو الفضل الجيزاوي الذي شغل منصب مشيخة الأزهر ورسم له سانتوس الصورة التي تتلاءم مع شخصيته وأبرز ما اشتهر به.
إننا نعلم أن من بين الفقهاء والشيوخ شخصيات كريمة عرف عنها الفضل والتقوى والورع، ولكن ــ وهذه ملاحظة خاصة ــ العلماء الذين يشغلون مناصب قلما تكون عنايتهم بالعلم أو الدين، وأن معظم عنايتهم توجه لاستغلال مناصبهم فيما يحقق لهم النفع المادي أو الترقية.. الخ، كما أنهم ــ رغم مناصبهم العلمية ــ أقل الناس تمكنًا من الكتابة، وأضيقهم عطنًا، وهم يردون على من يعمل لتجديد وإصلاح الإسلام بالتسفيه والنيل من شخصه، ويتساءلون أنى لـه أن يتحدث عن الإصلاح الإسلامي، ونحن أهل الذكر، كأن الذكر قد ولد في مؤسساتهم أو أنهم ورثوه «كابرًا عن كابر»، والمصيبة أنهم لا يقرأون، وإذا قرأوا لا يفهمون، فقد شغلتهم «الفضائيات» والمحاضرات والندوات واللجان.. الخ.
وعندما كتب البشري عن الشيخ الجيزاوي وركز على حرصه على تجميع الثروة لم يقصد تجريحًا، ولكنه لمس ظاهرة لدي بعض الرجال الذين يشكلون مناصب عامة، وقد كتب عن إسماعيل سري باشا فمدحه كمهندس فاق المهندسين ولكنه عندما ولى منصب وزارة الأشغال أصبح همه كله تعيين أقاربه ومعارفه لدرجة أن وسيطًا طلب منه أن يرقي أحد أقرباء وزير آخر، فيرد: « ولماذا أرقي قريبه وهو لا يرقي قريبي »؟  فقيل له: إن قريبك لم يأت عليه الدور، أما قريبــه فقد جاء عليه الدور، فرد: « لينتظر إذن حتى يأتي ميعــاد ترقيــة قريبي حتى أرقي قريبه »، وأمام هذا العناد رقى الوزير الآخر قريبه ترقية استثنائية ورقى إسماعيل سري قريب الوزير ترقية كان يستحقها من مدة، والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة يجب أن لا يضيقوا بما يوجه إليهم من نقد مادام هذا النقد متعلقاً بالأداء الوظيفي، على أن نقد البشري للجيزاوي يمثل ظاهرة لا تزال تعيش لدي معظم الشيوخ الذين يشغلون مناصب رفيعة، ومن هنا جاءت حكمة نشر هذه الصفحة المنسية وصورتها الآن ومدلولها لأنها تمثل واقعًا حيًا الآن.
* * *

بدأ البشري حديثه بالإشارة إلى وجود شيخ تقي يدعي الشيخ الإسماعيلي يسكن جامع المؤيد ويشتغل بالتدريس فيه وكان له تابع يعينه على أمره ويقرأ بين يديه ويصب له ماء وضوئه ويحمل عنه نعله يدعي الشيخ حسن، وكان الشيخ الإسماعيلي يتقاضى ثلاثين قرشًا شهريًا وبضعة أرغفة كل يوم يتبلغ بها هو وتابعه، وعرف الرجل بالتقوى والورع، فأراد أحد التجار دعوته للإفطار في رمضان ليفتخر بذلك، ولكن الشيخ رفض ولما كرر الدعوة وكرر الشيخ رفضه لجأ التاجر إلى الشيخ حسن ووعده أنه إذا أقنع الشيخ بقبول الدعوة فسيعطيه «صفيحتين» من السمن وغرارتين من القمح وكمية كبيرة من السكر والشمع والبن، فحاول الشيخ حسن أن يقنع شيخه بقبول الدعوة، ولمس شيخه أن وراء إلحاحه شيئًا، وصارحه تابعه بما وعــده به التاجر، وقال: إنه رجل فقير وله زوجة وأطفال، فرأف الشيخ بحاله وقبل الدعوة، وأسرع الشيخ حسن وبشر التاجر بقبول الشيخ لدعوته، فطار التاجر فرحًا وأمر الطباخين بطهي أفخر الأطعمة من لحوم وحلوى وأقام الزينات ودعا جيرانه ليروا الشيخ وهو على مائدته، وفي اليوم المحدد، وعندما كادت الشمس تغيب نبه الشيخ حسن شيخه، فقام متثاقلاً وسار الهوينا، ولم يكد يشرف على الحارة حتى هبت روائح الشواء وظهرت معالم الزينة، فامتقع وجهه وارتعد وتوقف خطوة، وصاح في تابعه «كم قيمة ما وعدك به التاجر»؟ فقال: حوالي اثنى عشر جنيهًا، فقال له: «قسطها عَلـِّى كل شهر ثلاثين قرشًا»، وارتد على عقبيه عائدًا.
بعد أن ذكر الكاتب هذا المثال في الزهد في متاع الدينا من شيخ في المجاهيل تحدث عن نوع آخر وهم الشيوخ الذين كانوا يهرعون لإحياء ليلة القدر في دار الوكالة البريطانية «قصر الدوبارة» استجابة لدعوة اللورد كرومر وضرب المثل لهم بشيخ هو الشيخ أبو الفضل الجيزاوي وكان شابًا ريفيًا فقيرًا هاجر من وراق الحضر (إمبابة) إلى القاهرة ودخل الأزهر وانكب على الدراسة وتقرب إلى الشيخ العباسي المهدي الذي عهد إليه ببعض الأعمال، كان يجد فيها دون أن يهمل الاكتساب منها ثم عين مدرسًا في الأزهر، فعرف بشدة الاجتهاد والمطاولة في الدرس.
ويقول الشيخ البشري: «وهو رجل معروف بحب القرآن، فلم يتبطر وهو عالم كبير على أن يتولى مقرأة السلطان الحنفي لقاء ريال كل شهر وعشرين رغيفًا كل أسبوع».
ثم ولي مشيخة معهد الإسكندرية وظل فيها حتى أفضت به إلى مشيخة الإسلام سنة 1926 أو 1927 وبلغ من حب الرجل القرآن أنه لم يتنح عن مقرأة السلطان الحنفي وهو في هذا المنصب الجليل وأفسح الله الرزق، فبعد أن كان مرتب شيخ الإسلام ستين جنيهًا في الشهر أصبح ألفي جنيه في العام، وبعد أن كان ثلاثين رغيفًا في الشهر أصبح ثلاثمائة إلى مكافآت لا عداد لها لحضور مجلس إدارة مدرسة القضاء الشرعي، وأخرى لمدرسة دار العلوم، وثالثة لمجلس الأوقاف الواسعة التابعة للأزهر والتي لا يعلم حسابها إلا الله !.
ومع أن الشيخ عَمَّر إلى التسعين ورق عظمه ووهنت قوته حتى أصبح أشبه بمومياء لو استدرجته يومًا ما إلى دار الآثار لحسبته أحد مومياتها، ولكنه لا يزال فتى الرغبة في المنصب ولا يتخلف عن القيام بكل ما يجر له مالاً.
والشيخ على ما أفاء الله عليه من الثراء العريض والقمة الواسعة مازال يتخذ داراً متواضعة في زقاق ضيق خلف ميضأة الحنفي.
ومع هذا فلو استشرفت لك ليلة القدر فكشفت لك عن خزانة الشيخ لما وقفت عينك على قفار من الخبز، بل لوقعت على الآلاف من «البنكنوت» إلى أمثالها من أسهم الدين الموحد وشركة السكر والكونسوليد الإنجليزي وقناة بنما ويانصيب باريس إلى وثائق الرهون.. الخ، وإن شئت إجمالاً قلت: إن خزائن شيخ إسلامنا ــ والحمد لله ــ لا تقل عن خزائن ثلاثة بنوك مجتمعة.
وما لنا لا نغتبط بهذا ولا نباهي، وقد كانت كل العمليات المالية في أيدي الإفرنج واليهود، وها هي ذي تستخلصها من براثن أولئك الأقوام أيدي سادتنا العلماء الأعلام.
وللشيخ ميزته التي لا تنكر، فهو شديد الحرص على إطاعة كل ما يؤمر به ممن يتلقى الأمر منهم، إذ الرجل واسع العلم بأحكام الفقه وما تتغير عليه في كل حادث آراء الفقهاء فلا يعجزه أن يبرئ ذمته في أي حادث بجواب مهما اختلفت العلل وتنوعت الأسباب.
وبعد، فهذه سيرة أحد الشيوخ الذين وصلوا إلى أعلى منصب إسلامي، ولا نقول: إن شيوخنا اليوم مثله، فمعظمهم ليس له الطموح المالي الذي كان للشيخ، ولكن ما حصله الشيخ بالملايين يحصله شيوخنا بعشرات الألوف، وفيهم ما فيه من حرص على الدينا وتمسك بالمنصب «إلى النهاية».
هذه الكلمات التي كتبها الشيخ عبد العزيز البشري منذ نصف قرن لا تزال حيـة، إن مثال الشيخ الإسماعيلي التقي الورع قد انقرض أو كاد ولكن أمثال الشيخ أبو الفضل الجيزاوي فما أكثرهم، وما أكثر حرصهم على الدنيا، والمرتبات، والبدلات، والمناصب، والترقيات، وبناء العمارات لعاشر دور، ولماذا تستكثرون عليهم النعمة والأموال تنهال بالملايين على المقربين؟ ولأن يكون في أيديهم خير من أن يكون في أيدي الراقصات.
للمرة الثالثة: التجربة التركية

لماذا نجحوا؟.. ولماذا فشلنا؟ ((*
ـــــــــــــــــ

قرأت مقالين متتابعين في أسبوع واحد عن تركيا، الأول: بقلم الأستاذ الكبير فهمي هويدي في ثلاثاء الأهرام، والثاني: للدكتور عمرو الشويكي في خميس المصري اليوم، والمقالان يثيران الشجون واللوعة والأسى، كما يكشفان عن بعض الحقائق المجهولة عن هذا البلد.
وكنت في أعقاب اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات العامة قد كتبت في هذه الصحيفة مقالين مطولين بعنوان «درس من تركيا»، ولكن لا بأس من الكتابة للمرة الثالثة لأن الموضوع هام، ولأنه من وجهة نظري يمثل الأمل الوحيد في استنقاذ الإسلام من قبضة الشيوخ وتخليصه من الفهم السلفي الذي يحكم المسلمين في الدول الإسلامية ويحول دون أن يقتحموا العقبة، وأن يصلوا أسبابهم بعالم العصر.
أقول: إن التجربة التركية نجحت لعاملين رئيسيين، أولهما: حسن فهم الإسلام، وثانيهما: إخلاص وتفاني رجال العدالة والتنمية وتساميهم عن مغريات الحكم، إن العامل الأول حسن فهمهم للإسلام جعلهم يكسبون هذا الرصيد الضخم الذي يتمسك به شعب نسبة المسلمين فيهم 99 %، وكان من حسن حظهم أن لم يكن في تركيا فرع للأزهر يعلمهم الفهم المشوه التقليدي للإسلام والغشاوات التي تطمس حقيقته.
لقد استلهموا فطرتهم السليمة ــ والإسلام دين الفطرة ــ فقادتهم مباشرة إلى جوهر الإسلام، وليس هو إلا العدالة والتنمية.
كان حزب العدالة والتنمية أفضل من أربكان، لأنه.. وإن كان أستاذ النقلة كلها وإعادة الإسلام إلى الصدارة، إلا أنه كان متأثرًا ببعض الأفكار الصوفية، وأبدى إعجابًا بسيد قطب، وكان هناك احتمال أن يتقارب مع الإخوان، وكان هذا يعني خطوة إلى الخلف بينما كان المطلوب خطوة إلى الإمام، خطوة إلى إسلام الفطرة وليس إلى إسلام المذاهب.
لقد تبين هذه الحقيقة قبلهم، في القرن الثامن الهجري فقهاء وهبوا بصيرة نافذة، فقالوا: إن الشريعة جلب مصلحة ودرء مفسدة. ونادى النجم الطوفي بأن المقصد الأسمى للشارع هو المصلحة، فإذا تعارض نص مع المصلحة أولنا النص وأخذنا بالمصلحة، ولو عملنا بهذا المبدأ لوفرنا على أنفسنا خمسة قرون من التخبط، بل لقد صرح ابن القيم في القرن الثامن نفسه أن الشريعة هي العدل، فحيثما يكون العدل تكون الشريعة.
أليس العدل والعدالة شيء واحد؟
فهل كان حزب العدالة والتنمية يطبق رأي ابن القيم؟
إنه لم يكن يفعل، ولم يكن له علم بابن القيم، ولابن القيم رغم هذا الرأي الذي خلص به إلى جوهر الإسلام، آراء أخرى مغرقة في الرجعية، إنهم استلهموا فطرتهم، فقادتهم إلى محض الإسلام، لأن الإسلام هو الفطرة، ولأن الله تعالى عندما امتن على العرب قال: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (قريس: 3ــ4)، وماذا تريد الشعوب إلا هذا؟ وهل تعني العدالة والتنمية إلا هذا؟ 

كان مسلك العدالة والتنمية مثاليًا، لأنهم لم يرفضوا الإسلام فيفقدوا أصلاً وجذرًا، ويبعدوا عن ضمير الشعب ووجدانه، وفي الوقت نفسه فإنهم استبعدوا تمامًا الفهم التقليدي، «فهم السنة والجماعة»، فهم «الفرقة الناجية».. الخ، فوصلوا إلى جوهـر الإسـلام واستبعدوا غواشيه، ولم يأنفوا أن يعلنوا أنهم علمانيون، وقد قلنا وأكدنا أن الإسلام علماني لأنه ليس له كنيسة أو مؤسسة دينية، وقد قامت العلمانية لاستبعاد الكنيسة وليس لاستبعاد الدين، والإسلام علماني لأنه لا يستهدف إقامة دولة دينيـة، وهو علماني لأنه يحقق حرية الفكر والاعتقاد، وهذه العلمانية كلها من الإسلام، إن حزب العدالة والتنمية يطبق المبادئ الرئيسة للحكم التي أمر بها القرآن من استبعاد الظلم والديكتاتورية، وأن يكون الحكم ببيعة (وهي تماثل الانتخاب) وهذه العلمانية كلها من الإسلام، واستبعاد الحكم الفردي الوراثي واستخدام الشورى التي عندما تطور طبقاً لأساليب العصر تصبح الديمقراطية، وهذه هي المبادئ التي انتهى إليها العصر الحديث: مبادئ الحرية، مبادئ العدالة، مبادئ أن يكون دين الدولة خدمة الشعب، وأن تعمل لتحقق له الكفاية المادية والعزة الأدبية، والأمن والأمان.
إذن، كان لدى حزب العدالة والتنمية «نظرية» سليمة للحكم، نظرية تتجاوب مع أعماق الشعب، وتلمس لمسًا عميقاً نبضه، وتمثل جسرًا يتلاقى عليه القادة مع الجماهير في ائتلاف حقيقي، وكانت ثمرة ذلك فوز كاسح للانتخابات مكن الحزب من التغلب على عقبات كأداء كانت في طريقه.
العامل الثاني: إن قيادات حزب العدالة والتنمية أتراك أقحاح تعلموا في المدارس الدينية التي أسلمتهم إلى الجامعات، ولم يتعلموا في هارفارد أو أكسفورد، ومعظمهم لا يعرف إلا التركية، وتمرسوا بالعمل العام من نشأتهم، ولم يعملوا في البنوك الأمريكية أو يلوا مناصب في البنك الدولي أو الهيئات الدولية المشبوهة، ولما كانوا يؤمنون بالقيم الإسلامية، فكانوا أكبر من أن تستهويهم مغريات السلطة، لم يكن الفساد ليستطيع أن ينفد إليهم، لقد علموا ما يُعَـلِِّمه الإسلام، وما يعلمه كل الديانات، إن الحكم خدمة ورسالة، وأن الحاكم إن لم يكن طاهر اليدين، مخلص القلب، يعمل بكل همة لخدمة بلده، فإنه لا يكون جديرًا بالمنصب.
إن النجاح في الحكم ليس معجزة، وقد أنهى الإسلام بالذات عهد المعجزات، إنه إخلاص وكفاية، ولا تعدم الشعوب أبدًا المخلصين والأكفاء، وفي مصر الألوف منها، وفي الأجواء السليمة يشغل هؤلاء المناصب فينهضون، أما في الأجواء الفاسدة، فإن الصغار هم الذين يشغلون المناصب الكبيرة، ويكونون كالحمار الذي لبس جلد الأسد، ونسى أن يغطي أذنيه الكبيرتين، ولما لم يكونوا أكفاء أو كبارًا، فإنهم ينزلون بها ويجعلونها وسيلة لشهواتهم ومآربهم الصغيرة، ما قيمة أن يحرص المسئول أن تكون له شقة بعشرين مليون؟ أو أن يقيم حفلاً يفوق حفلات ألف ليلة وليلة، أو أن يقدم لخطيبته خاتمًا بخمسين مليون جنيه؟ أو أن يكون عنده أسطول من العربات الفارهة؟ هذه المغريات لا تغري أو تجذب النفوس الكبيرة، إنها تنظر إليها باشمئزاز، وتذكر قول الرسول : «تعس عبد الدرهم.. تعس عبد القطيفة».
والله إني لأذكر هذا الحديث كلما أنظر إلى الكرافتات الحريرية الأنيقة وأصحابها «يتعاجبون» بها «تعس عبد القطيفة».
إن هذا السلوك يمكن أن يسلكه أغنياء الحرب والذين يسرقون «النافي» ويعملون في «القرنص» وقد يفخر أحدهم أنه ملك «الرابش» «الزبالة»، إنها شخصيات يمكن أن توجد في مسرحيات نجيب الريحاني عن العمدة الذي باع القطن وجاء العاصمة ليرمي ثمنه تحت أقدام الراقصات اللائي يجعلنه مضحكة، وليست هي الشخصيات الأمينة المخلصة التي تؤمن بشرف الخدمة العامة.
كان لابد أن تنجح تركيا.. ولابد أن تفشل مصر !!

أين هذا من ساستنا الذين بدلاً من أن ينتجوا ويقيموا المصانع، ويحققوا لنا الاكتفاء الذاتي من القمح، ومن الحبوب، ومن اللحم، انصاعوا لإرادة التجار الذين يريدون تحطيم الصناعة المصرية بأي ثمن والاعتماد على الاستيراد؟ فقاوموا زراعة القمح وفضلوا عليه «الكانتالوب»، و «الفراولة»، وقضوا على مشروع «البتلو» ليتمكنوا أن يستوردوا زبالة المذابح واللحوم من كل دول العالم، وأصبحنا نستورد كل شيء، ولما أدت هذه السياسة إلى الإفلاس.. ولابد أن تؤدي لأن علينا أن نشتري بالدولار ثم لا يحقق هذا الاستيراد طائلاً، وإنما يصب في الكماليات الفارغة، عمدت الحكومة إلى الأصول الثمينة تبيعها: البنــوك، المصانع، الشـركات.. وأخيرًا الأراضي.. وكل شيء.. حتى أموال التأمينات الاجتماعية !!!
وبددوا المليارات على إصلاح الشواطئ ومد البنية التحتية لها ليأتي رجال السياحة ويقيموا المدن السياحية، وضحوا في هذا السبيل بكل شيء ــ حتى الضبعة ــ لأن الأفضل عندهم أن تكون «كاباريه» من أن تكون أساسًا لطاقة ذرية، وكللت جهودهم الدائبة بإبداع «شرم الشيخ» واحة العري والفساد وسط مصر المؤمنة، ومقر المؤتمرات الدولية والتي استبعدنا من أجلها إقامة طريق بري يربطنا بالسعودية.
كيف يمكن أن يتقدم بلد يطبق سياسة الرأسمالية المظهرية، الاستهلاكية، والمتوحشة أيضًا؟!
كلكم سيدخل الجنة «إن شاء الله»
إلا المارد المتمرد ((*
ـــــــــــــــــ

الفكرة التي لدي كل أصحاب دين من أصحاب الأديان الأخرى أنهم وحدهم على الصواب، ووحدهم سيدخلون الجنة، وأن الآخرين سيدخلون النار.
يستوي في ذلك المسلمون والمسيحيون واليهود.
وهذه الفكرة على تأصلها في نفوس أصحابها ليس لها أصل في الدين.
فعندما ظهرت اليهودية لم تكن المسيحية قد ظهرت حتى يمكن أن تقول اليهودية عن المسيحية أنها في النار، لسبب بسيط هو أن المسيحية لم تكن موجودة عندما نزل العهد القديم وكتب اليهودية المقدسة.
وبالمثـل، فإن المسيحية ظهرت قبــل أن يظهر الإسلام بستة قرون، فلا يعقل أن تتضمن الأناجيل استبعادًا للإسلام أو تكفيره.. بكل بساطة، لأن الإسلام لم يكن موجودًا وقت نزل الإنجيل.
وفضلاً عن هذه الوقائع التاريخية، فإن روح الدين ترفض استبعاد بعضها لأن روح الدين واحدة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، وكل الديانات تؤمن بذلك.
فإذا قيل إن هناك اختلافات في تكييف الألوهية، فيغلب أن تكون هذه قد جاءت نتيجة للاختلافات في الترجمة التي تعرضت لها الكتب المقدسة في اليهودية والمسيحية أو لاختلاف الكنائس.
أما الاختلافات في الشــرائع، فهذا أمر لا يمس روح الدين الواحدة، ولكنه يتعلق «بالدنيويات» التي تلحق بالأديان وتتفاوت طبقاً لأزمنة وأمكنة الديانات.
وعند تقصي أسباب وجود فكرة «الاستبعاد» التي نلمسها في الأديان ــ رغم عدم قيامها على أساس أصولي ــ فإننا نجد أن السبب هو «المؤسسة الدينية».
فالمؤسسة الدينية تقوم بدور المحامي عن شخص ما، كل ما يهمه هو أن يظفر لموكله بالبراءة وأن يوقع على خصمه الإدانة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.
فالمؤسسة الدينية ــ بحكم وجودها ــ لابد وأن تأخذ طبيعة الاستحواذ والاستبعاد، فهي تستحوذ على المؤمنين بها وتستبعد من عداهم، ولابد أن تصف الأديان الأخرى بالدونيـة أو الهرطقة شأنها شأن المحامي بالنسبة لخصومه، وهذه الخاصية هي التي تبـرر عمليًا وجودها، فلو آمنت أن روح الأديان واحدة، لما كان هناك مبرر لوجودها، وتميزها، وما تتمتع به من سلطان وأموال، وقداسة، والمؤسسة في هذا كالشركة التي تمد نشاطها حتى يستسلم كل التجار، أو الدولة التي تعمل لزيادة رقعتها على حساب الدول الأخرى، وهي تبرز وتضخم الفروق بين الأديان حتى لا يبهت دورها.
وقد كانت المؤسسة الدينية اليهودية ــ وليس الشعب اليهودي أو الكتب اليهودية المقدسة ــ هي التي اضطهدت السيد المسيح بمجرد أن ظهر وأرادت صلبه ورفضت عرض الوالي الروماني العفو عنه، وفضلت أن يعفو عن لص هو «بارباس».
وكانت المؤسسة الدينية المسيحية ــ وليس عامة المسيحيين والكتب المسيحية المقررة ــ هي التي قادت الجيوش في الحروب التي حملوها اسم «الصــليبية»، وقال البابا أوربـان الثاني وهو يحفز مستمعيه: إنه ليس هو الذي يتكلم، ولكن السيد المسيح.
وهل يعقل أن يقيم المسيح الذي قال: «من ضربك على خدك الأيمن، فأدر له خدك الأيسر»، ودعا أتباعه «أحبوا أعداءكم» ــ محكمة تفتيش للمخالفين ــ تمارس أسوأ صور التعذيب، وتخترع المعدات الشيطانية التي تحدث أقصى عذاب، ويتم هذا كله بحجة «خلاص الروح»؟
إن أقصى ما يمكن أن تقوله الأديان لأتباعها أنهم على حق دون أن يعني ذلك أن غيرهم على باطل، خاصة بالنسبة للأديان التي تأتي بعدها.. لأنها لا تملك أن تحكم على غائب، وهذا يعني أن اليهودية ليس من حقها أن تدين المسيحية، ولا من حق المسيحية أن تدين الإسلام، ولكن قد يجوز أن تتحدث المسيحية على اليهودية، كما يجوز أن يتكلم الإسلام عن المسيحية واليهودية، وعندما يراد الإنصاف والموضوعية والبعد عن التحيزات، فلن يقضي هذا الكلام ببطلان ما سبقها من الأديان.
وهذه ما يؤدي بنا إلى الحديث عن الإســلام وموقفه في تلك القضية.
إن الإسلام جاء بعد اليهودية والمسيحية، وأعلن أنه الدين الخاتم، وصدقت 1400 سنة على ذلك فلم يظهر دين حقيقي بعد الإسلام، وإنما ظهرت نحل وملل وصور من التلفيق من الأديان.. الخ.
فلو تحدث عن المسيحية أو اليهودية لكان ذلك على أساس أنه جاء بعدهما، كما كان يمكن للمسيحية أن تتحدث عن اليهودية لأنها جاءت بعــدها، ولكن هذه الصفـــة ــ أنه خاتم الأديــان ــ لم تحوجه إلى هذا على وجه التعيين، كما أن طبيعته الخاصـة لم تجعــله يسلك هذا الســـبيل.
من هذه الطبيعة الخاصة أن الإسلام لا يعترف ولا يقر وجود كنيسة أو مؤسسة دينية، وهذا أمر مقرر في صلب الشريعة التي تفرد الله تعالى بالتحليل والتحريم، وترى إن أي مشاركة في هذا نوع من الشرك، وعندما قال القرآن اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فإنه كان يعلم أنهم لم يعبدوهم بالمعنى الحرفي، ولكنهم تقبلوا أن يشرعوا لهم باسم الله ما لم يأذن به فأعطوا أنفسهم ســلطة لا تـُعطى إلا لله، لهذا لم تقم في الإسلام مؤسسة، ولم يظهر فيها «بابا» له سلطة على المؤمنين، ولم يكن هناك كهنة ولا رجال دين يعترف الناس أمامهم ويحلونهم من آثامهم ويباركونهم، وظلت العلاقة بين الناس والله دون واسطة، وعندما حكمت ضرورات التخصص بأن تتخصص مجموعة على الدراسة الفقهية الإسلامية، فإن هذا اقتصر على محاولات الفقه والشريعة دون أن يدخل العقيدة لأن الإسلام ليس فيه لاهوت، كما كان نوعًا من الاجتهاد المفتوح لكل من يستطيعه، على أن ما ينتهي إليه هؤلاء لا يكون ملزمًا إلا لمن يقبله، وقد أراد فريق من هؤلاء أن يتفردوا بالدراسة، وأن يحتكروا تمثيل الإسلام، وأن يجعلوا من ذلك «مهنة» مقصورة عليهم، وفي مناخ الصدأ العقلي الذي أصاب المسلمين نتيجة لإغلاق باب الاجتهاد منذ ألف عام، ادعى «الأزهر» في مصر هذه الصفة، وناصرته الدولة جريًا على الحلف القديم ما بين السلطة والكهنة، وظهر أحد هؤلاء يدعي ما يدعيه كهنة الأديان الأخرى من أن دينه هو الوحيد الصحيح، أما الباقي فلا يعترف به، وهو ادعاء لم يدَّعه أحد حتى شيخ الأزهر، على أن شيخ الأزهر ليس إلا عالمًا وفقيهًا، وما أكثر الفقهـاء والعلمـاء، وقد رُد عليـه ليس من زملائه في مجلس البحوث، بل من عامة الناس وتعرض لهجوم شديد من الصحفيين، لا يمكن لمسيحي أن يوجه إلى الباب معشاره، فالبابا لو غضب عليه «لحرمه» ولفقد صفته المسيحية وأصبح «محرومًا» في حكم الميت روحيًا.
وبانتفاء الكنيسة، انتفى العامل الذي يصطنع العداء بالأديان الأخرى على ما قدمنا.
ولم يكن رفض الإسلام أن يكون له كنيسة إلا جزءًا من تكوينه، فقد جاء لينهي العداوة بين الأديان ويقرر التعايش معها، وهذا أمر تقرره الآيات القرآنية، كما يقرره حديث الرسول .
فهناك آيات عديدة تقرر أن ما اختلف فيه الناس من العقائد، فإن الله تعالى هو الذي سيفصل فيه يوم القيامة، وقد أحصينا في كتابنا «التعددية في الإسلام» أربعة عشر آية تقرر هذا المعنى.
ونهى عن التفاضل بين الأديان فقال:
· وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (البقرة: 113).
ووجه المسلمين:
· يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (المائدة: 105)
وقال بصريح العبارة:
· إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: 62).
فلم يحرم هؤلاء جميعًا من أجرهم وأنه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ.
أما في السُــنة فانظر هذا الحديث المروي عن عبـد الله بن عمر قال: كنا نسير مع النبى ( فى بعض غـزواته فمر بقوم، فقال: من القوم؟، قالوا: نحن المسلمون، وامرأة تحصب (أى توقد) بقدرها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهج تنحت به فأتت النبى ( فقالت: أنت رسول الله؟، قال: نعم، قالت: بأبي أنت وأمي أليس الله أرحم الراحمين؟ قال : بلى، قالت: إن الأم لا تلقى ولدها فى النار، فأكب رسول الله ( يبكى ثم رفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله [رواه ابن ماجة].
واستئناسًا بهذا، رأى بعض الفقهاء أن من يجتهد في تعرف الحق وأداه هذا إلى الكفر الصريح، فإنه لا يحاسب لأن تكليفه عندهم بنقيض اجتهــاده تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق ممتنع شــرعًا وعقلاً، ومن الفقهاء المعاصرين ذهب الشيخ شلتوت: إن من لم يؤمن بالله ولا برسله ولا بنحو ذلك لا تجرى عليه أحكام المسلمين فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم بعضهم بعضًا، وليس معنى هذا أن من لم يؤمن بشيء من ذلك يكون كافرًا عند الله يخلد فى النار، وإنما معناه أنه لا تجرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلام، فلا يطالب بما فرضه الله على المسلمين من العبادات، ولا يمنع مما حرمه الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزير والاتجار بهما، ولا يغسله المسلمون إذا مات ولا يرثه قريبه المسلم فى ماله، كما لا يرث هو قريبه المسلم إذا مات.
أما الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشيء منها بعد أن بلغته الدعوة على وجهها الصحيح، واقتنع بها فيما بينه وبين نفسه، ولكنه أبى أن يشهد بها عنادًا واستكبارًا، أو طمعًا فى مال زائل أو جاه زائف أو خوفاً من لوم فاسد، فإذا لم تبلغه تلك العقائد، أو بلغته بصورة منفرة، أو صورة صحيحة ولم يكن من أهل النظر، أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليها، وظل ينظر ويفكر طلبًا للحق حتى أدركه الموت أثناء نظره، فإنه لا يكون كافرًا يستحق الخلود في النار عند الله. 

ثم قال: ومن هنا كانت الشعوب النائيــة التى لم تصل إليها عقيـــدة الإســلام، أو وصلت إليها بصورة سيئة منفرة، أو لم يفقهوا حجته مع اجتهادهم فى بحثها بمنجاة من العقــاب الأخروى للكافرين، ولا يطلق عليهم اسم الكفر، والشرك الذى جاء في القــرآن أن الله لا يغفره هو الشرك الناشئ عن العناد والاستكبار، الذى قال الله في أصحابه وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً (النمل: 14) انتهى.
وهكذا فإن كل الشعوب التي لم تصلها دعوة الإسلام أو وصلتها بصورة مشوهة أو وصلتها بصورة حسنة، ولكنهم لم يستطيعوا الإسلام لأسباب مختلفة، هؤلاء جميعًا لا يدخلون النار لأنهم ليسوا مستكبرين متمردين، ومن ثم فإن رحمة الله التي تكون رحمة الأم بولدها جزءًا من مائة جزء هي رحمة الله تجعلهم يدخلون الجنة.
محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

عار على القضاء وانتهاك للدستور((*
ـــــــــــــــــ

قرات في جريدة الدستور (8/1/2008) خبرًا أثار العجب، والأسى، قدر ما أثار الدهشة والاستنكار، يقول الخبر: «تقدم النائب المستقل محمد العمدة باستجواب إلى رئيس الوزراء ووزير العدل حول امتناع المحكمة الدستورية العليا عن الفصل في الدعويين رقمي 72 و 73 لسنة 17 ق دستورية عليا والمطعون فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والتي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأشار النائب أمس الأول إلى أنه سبق ورفع بعض المواطنين أكثر من دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للطعن على قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم للمحاكمة العسكرية مستندين إلى عدم دستورية هذه الفقرة ومخالفتها لنصوص الدستور التي تستوجب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي، وذكر النائب أن محكمة القضاء بالقاهرة في 7 نوفمبر 1995 صرحت للمدعين بإقامة هذه الدعاوى وتم قيدها بالدستورية العليا ووفق ذلك التاريخ وحتى الآن أي منذ 13 عامًا لم تفصل المحكمة الدستورية فيها، وأوضح النائب أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أعدت تقريرًا بالرأي القانوني لكل دعوى، وأرسلت هذه التقارير إلى المحكمة الدستورية العليا عام 2002 إلا أن المحكمة أعادت الدعاوى إلى هيئة المفوضين مرة أخرى ليظل الحال كما هو عليه.
وأكد النائب أن استمرار دعوى قضائية دستورية أمام المحكمة لمدة 13 عامًا دون أن تفصل فيها يمثل امتناعًا منها عن الفصل في دعوى قضائية مهيأة للفصل فيها، وأضاف هذا الامتناع يؤكد وجود تفاهم بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس مبارك والمحكمة الدستورية العليا وأن هناك اتفاقاً على إهدار حقوق المواطنين في محاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي الذي ينص عليه الدستور وما يتفق مع المواثيق الدولية».
لا أفهم كيف أن مثل هذا الطلب الذي أريد به تطبيق الدستور وإعادة الشرعية يبقى في المحكمة الدستورية 13 عامًا، مع أن المفروض أن المحكمة الدستورية ــ باعتبارها حامية الدستور ــ كان يجب أن تشكر الذين تقدموا به لغيرتهم على الدستور ومطالبتهم بحمايته ــ وهذه هي وظيفتها ــ وكان عليها أن تحكم فورًا بما تقضي به العدالة، وما جاء في نصوص الدستور.
إننا كلنا نجل المحكمة الدستورية ونرى فيها ملاذاً لمن تبطش به السلطة.
فهل هناك قوة أكبر منها؟ 

هل هناك كما يقولون في بعض الحالات «جهة سيادية» توقف عملها، فترتكب مخالفة دستور ينص على سيادة القانون وتتجاهل مهمتها؟
هل هناك ــ كما ذهب إلى ذلك النائب محمد عبده ــ «تفاهم بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس مبارك والمحكمة الدستورية العليا؟ وأن هناك اتفاقاً على إهدار حقوق المواطنين في محاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي الذي ينص عليه الدستور وما يتفق مع المواثيق الدولية».
لقد قدم النائب اتهامًا ــ أو شبهة اتهام ــ لأعلى قامة في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فكيف وسعها السكوت؟ والسكوت علامة الرضا في بعض الحالات.
إن هذا المقال يتقدم إليهما ــ بكل تواضع ــ أن يجيبا، وأن ينفيا عن نفسهما هذا الاتهام، وفي الوقت نفسه تستجيب المحكمة الدستورية العليا للنظر فورًا وحسم الأمر، وأن تقول «عفوًا إنه الحق، وإنه الدستور».
لقد تعددت الحالات التي تلجأ فيها السلطة للإفلات والالتفاف حول عدالة «القاضي الطبيعي»، وللفصل في قضايا مدنية بروح قضاء عسكري لا تتوفر فيه الضمانات التي يوفرها القضاء الطبيعي.
ما أكثر الأحكام التي أصدرتها محاكم استثنائية جاوزت بها حدود العدالة واستؤنفت وحكمت محكمة النقض ببعضها وانتزعت الأبرياء من سجونهم التي أودعوها ظلمًا، وتعطل عملهم، ولوثت سمعتهم، وأصيبوا بالأمراض، وكان من الممكن أن يرفعوا قضية على الدولة تطالبها بتعويض بملايين الجنيهات.
هل نسينا محاكمة الدكتور سعد الدين إبراهيم وما حكم عليه في محكمتين بالسجن سبع سنين حتى أنقذته محكمة النقض ونسفت أحكام المحكمتين نسفاً وقضت ببراءته، رغم ما أحيط به القضاء من جو عدائي نتيجة لسوء فهم الرجل أو فهم دوافعه.
لقد شـاهدت المحاكمة العسكرية للقيادات الإخوانيـة العجب العجاب، وأشهدت العالم كله على ركاكة الادعاءات وبطلان الشهادات، بل كشفت عن أن الأفراد المكلفين بتفتيش بيوت رجال الأعمال الإخوانيين قد استولوا على «خزينة» كاملة بها ما يقارب مليون جنيه، وما كان أغنى السلطات عن أن تعرض نفسها للتشهير بهذه الواقعة المسيئة، وينـدد بها محامي الدفاع «ويتساءل من المجـرم في هذه القضية؟ صاحب الخزينة أم من سرقها»؟ لافتاً أن الذي سرق محتويات الخزينة هو الذي سرق مشروعية الجماعة، وسرق الوطن، من حاكم سارق الخزينة؟ من حاسبه معتبرًا أن وجود «حرامية» في أجهزة أمن الدولة معناه أن هذه الأجهزة مخترقة؟ ولو سكتنا لهم هذه المرة على سرقتنا وحبسنا، فالله أعلم ماذا سيفعلون في المرة القادمة.
إن الإجراءات التي اتبعت في اعتقال أربعين شخصًا من القيادات الإخوانية فيهم رجال الأعمال في الجماعة يؤكد أن ما حدث لا يدخل في إجراءات أمن، وإنما هو سطو مسلح، سطو انتزعوا به الرجال في وسط أسرهم، الزوج من زوجته، والأب من أبنائه، وزجوهم في عربة الترحيلات القذرة، المغلقة التي هي زنزانة متحركة، ثم عبثوا بكل شيء في الشقق، وقلبوا المراتب، وأفرغوا الدواليب، ووضعوا أيديهم على كل الأموال.
لم يحدث أبدًا أن يقوم المسئولون عن إجراءات القبض على مطلوبين متهمين بالاستحواذ على أموالهم في قضية سياسية، لأن المطلوب من التفتيش هو البحث عن أدلة جنائية تثبت الاتهام وليس من هذه الأدلة أن لديه مالاً، خاصة إذا كان من رجال الأعمال، فكل رجال المال يحتفظون بمبالغ جسيمة لتكون تحت الطلب العاجل أو أمر طارئ، ولو كانت التهمة الموجهة إليهم اختلاسًا لجاز الاستحواذ على هذا المال.
إن مصير الأموال يتقرر بعد المحاكمة، ويمكن مثلاً أن يثبتوا في محضر الضبط والتفتيش وجود مبالغ معينة، أما استحواذ رجال الضبط على أموال تمثل جزءًا من رأسمال شركة، أو إدخارًا للقيام بعمليات اقتصادية.. الخ، فهذا ما لا يحدث لأن من المعروف أن ما يدخل في يد هيئات الضبط لا يعود.
وليس هذا إلا صورة من السطو.. والسطو المسلح المدجج بالسلاح.
وأسوأ من هذا:
إنه تقويض للشرعية.. تهديد للحرية.. انتهاك للدستور.. حرب على الأمن والأمان

وأي شيء بالله يمكن أن يكون أسوأ من هذا؟!!
زراعة الأعضاء البشرية ((*
ـــــــــــــــــ

جاء في جريدة البديل « قررت لجنة الصحة بعد ماقشات استمرت لأكثر من ساعتين تأجيل الموافقة النهائية على الاقتراحين بمشروعي قانون بنقل وزراعة الأعضاء البشرية المقدمين من النائب محمد خليل قويطة ــ وكيل لجنة العلاقات الخارجية ــ والدكتور محمد العماري ــ وكيل لجنة الصحة ــ مع دعوة المتخصصين والخبراء وأساتذة كليات الطب في مجال أقسام المخ والأعصاب والقلب والرعاية المركزة والطب كافة والشرعي وكبار علماء الأزهر من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لتعريف «موت جذع المخ» ووضع الضوابط الصارمة لمنع المتاجرة في الأعضاء البشرية وقتل الأحياء من المرضى ».
جاء قرار اللجنة في الوقت الذي حاول فيه د. حمدي السيد ــ رئيس اللجنة ــ ود. عبد الحميد أباظة ــ ممثل وزير الصحة ــ للاتصال السياسي ود. جمال الزيني إقناع أعضاء اللجنة بضرورة الموافقة على القانون بصورة نهائية لإنقاذ العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة بعض الأعضاء البشرية، وأشار د. حمدي السيد إلى أن السعودية وشمال أفريقيا والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت وإيران والإمارات وغيرها من الدول الإسلامية تجري فيها عمليات نقل وزراعة الأعضاء منذ سنوات عديدة.
بينما تمسك النواب د. حسن والسيد عسكر ود. أكرم الشاعر، ود. عبد العزيز خلف، ود. عبد الحميد زغلول، ود. مجدي علام بضرورة الحصول على فتوى جديدة من مجمع البحوث الإسلامية الذي يضم خمسين عضوًا منهم عشرون من الدول الإسلامية، وليس من المفتي أو شيخ الأزهر، حتى لا يتحمل مجلس الشعب ونوابه أمام الله والرأي العام مسئولية إصدار هذا القانون دون الرجوع إلى مجمع البحوث الإسلامية» أ.هـ.
ومعنى هذا أن هذا القانون لن يصدر أبدًا لأن في مجلس البحوث الإسلامية من يرفض المبــدأ «أصلاً»، وفيهم من يضع له شروطاً تفسده.
وقد تحفزت جريدة اللواء الإسلامي لمعارضة المشروع عندما ظنت أن الخطوات الأخيرة في مجلس الشعب ستؤدي إلى إجازة القانون الخاص بذلك في عددها الصادر في 10/1/2008 ووضعت مانشتات بعرض الصفحة «من يحمي المرضى الفقراء من «مافيا» تجارة الأعضاء»؟، وهو أمر، وإن كان له صلة بالموضوع، إلا أن هذه الصلة عارضة، إذ الفكرة في الموضوع هي «تبرع» شخص ما بأعضاء من جسمه عندما يموت لآخرين يحتاجون لهذه الأعضاء حتى يتحقق لهم الشفاء، وقد يكون من يتبرع لهم من أهله، كما يمكن أن يكون لغيرهم من باب «التكافل الاجتماعي» ما بين أفراد المجتمع، والتكافل أصل من الأصول الاجتماعية في الإسلام.
القضية لها جانبان: جانب ما يدعيه الفقهاء من أن الإنسان لا يملك جسده، لأن هذا الجسد أمانة ائتمنه الله عليها، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بما يسوؤه أو يهلكه إلا بالحق حتى ولو كان هذا التصرف صادرًا من صاحب الجسد نفسه.
إن فكرة أن جسم الإنسان ليس ملكاًً له، بل لله يمكن أن ينطبق على كل شيء، فالأرض وكل ما عليها من أشجار، وما في باطنها من معادن ملك لله، بل إن المال نفسه هو بنص القرآن «مال الله»، «وقد اعترض أبو ذر على هذا التعبير عندما قاله معاوية وطلب منه أن يقول مال المسلمين»، ولكن هذا لم يمنعنا من التصرف في هذا كله بما نرى فيه الخير.
ويحرم المقال تمامًا بيع الأعضاء، وله حق بالطبع ولكن الإجراء ــ أي زراعة الأعضاء ــ ليست إفسادًا للجسد من ناحيتين: الأولى: أنه يتم بعد الموت، عندما يفقد الجسد حساسيته، بل وصفته كجسد حي، ثانيًا: أن الغرض ليس الإفساد، بل الإحسان غاية الإحسان، وأي إحسان أكثر من أن يبصر أعمى عندما يزود «بقرنية» غير قرنيته التي فسدت.
ويدور الحوار ويحتدم حول التحقق من الموت، ففريق من الأطباء يرون أن موت جذع المخ كافٍ في الدلالة على الموت، وهناك آخرون لا يرون ذلك، وأن هناك حالات من موتى جذع المخ تحركت أجسامهم عندما انتزعت منهم أعضاء.
ولكن من المقطوع به أن أحدًا من موتى جذع المخ، عاد إلى الحياة واستأنف أعماله، فكل الذي يحدث أنه يموت بعد فترة قصيرة أو طويلة عندما يتوقف القلب، فالمسألة هي عدة ساعات أو أيام، والذين يأخذون بالمبدأ دون أي تصرف يرون أنه لا يجوز البتة انتزاع عضو مادام فيه نفس يتردد، من ناحية ثانية فيبدو أن الأعضاء المطلوب أخذها لا تكون لها قيمة إذا انتزعت بعد الموت وأن انتظار الموت الكامل الذي قد لا يتحقق إلا بعد أن ينتقل الفريق الطبي بجوار المريض وينتظرون حتى يتم الموت، فينقضون على الجسد في لهفة حتى لا تفسد الأعضاء المطلوبة.
لست طبيبًا حتى أتحدث بصورة فنية، ولست فقيهًا من فقهاء «الفروع الجزئية» التي يعاد فيها للحكم إلى ما قاله السلف، ويغلب أن يأتي معارضًا الفكرة، ولكني أقول رأيًا شخصيًا سأطبقه على نفسي، وسأبين ما الذي دفعني إليه، ولكل امرئ الحق في رفضه ما لم يقتنع به.
أرى.. إنه حتى في الحالة التي لا يعد فيها موت جذع المخ هو الموت الكلي الأخير، إنه لا بأس بأن يضحي المريض فيما يضحى، وقد جعل التضحية مبدأه، بالحياة ساعات أو أيام مادامت النهاية هي الموت، أما أنه سيتألم فإنه في الحياة عندما يجري عملية فإنه يتألم ويتحمل الألم، وهو في ختام حياته يقوم بأعظم عملية، فلا مجال للدفع بحجة الألم.
ولما كنت أؤمن أن الإسلام دين التضحية، ودين تحقيق المصلحة وإبعاد المفسدة ودين الإيثار، فإني أرى أن التقدم العلمي الطبي الذي يمكن الانتفاع من أعضاء الميت في علاج الألوف الذي ينقصهم هذا العضو أو ذاك ويمكن إذا ركب لهم أن يحقق لهم الشفاء وأن يعيدهم إلى الحياة، أقول: إن فتح هذا المجال الذي كان مغلقاً يمكن أن يغير صورة ما يتبع للميت، بدءًا من تكفينه، والصلاة، ثم دفنه، وما يتبع في دفنه.. الخ، بحيث تنتقل العملية إلى قاعات المستشفيات حيث يقوم الأطباء بالاستفادة من الجسم الميت لإفادة أجسام حية مريضة، وهذا هو الحل الذي أذهب إليه وأوصي أن يتبع بالكامل بالنسبة لجسمي بعد الموت، ولكن من المؤكد أن هذا سيكون أكثر مما يمكن أن يتقبله عامة الناس الذين قد يقنعون باستخلاص عضو أو أكثر ثم يؤخذ الجسد لتبدأ العمليات التقليدية من الصلاة حتى الدفن بالصورة الشرعية.
إن فكرة توصيتي بجسدي بعد الموت ليست جديدة، لقد ذكرتها سنة 1946 لصحفي زار «حزب العمل الوطني الاجتماعي»، وسجلها في ريبورتاج عن الحزب، كما أني أعدتها، في كتابي «الإسـلام والعقلانية» الذي صدر سنة 1991، إذ أشرت إلى زرع الكلى والقرنيـة، وقلت: إن هذا ينقل العملية من أيدي «المغسل» و«الحانوتي» و«المقبرة» الكئيبة إلى أيدي الأطباء والممرضات وغرفة العمليات، ويا لها من نقلة، ولا يخالجنا أقل شك في أن هذا هو الأقرب إلى الإسلام الذي يؤثر النفع والفائدة للناس ولا يجعل من الموتى أوثاناً، ولا من قبورهم مشاهد يحج إليها، وفي هامش هذه الصفحة كتبت: «لما كنا نعلم أن المجتمع الإســلامي إنما تحكمه التقاليد والعادات، وليس العقل أو حتى الإسلام، فإن تصور تطبيق ذلك بصفة شبه عامة أمر بعيد، فضلاً عن أن دون ذلك مصالح مكتسبة، ومهن تفيد من الموت، ولكننا على الأقل ــ نعتزم أن نطبق ذلك على أنفسنا وبهذا نقدم خدمة أخيرة لإخواننا ــ ونعفي الأهل والأصدقاء من الآلام والمشاق، ونعتبر هذا وصية بذلك».
إن فكرة الدفن في الأرض قديمة قدم الإنسان وقد اهتدى إليها الإنسان الأول عندما رأى غرابًا يدفن غرابًا ميتاً، وما جهله الإنسان وقتئذ، ولعل الغراب قد اهتدى إليه بغريزته، أن جوف الأرض هو المكان الطبيعي لدفن الإنسان لأنه سيخفي ما يتطور إليه الجسد الميت من انتفاخ ثم انفجار ثم عمل البكتريا التي تجعل في النهاية هذا الجسد الميت جزءًا من التراب الذي يخصب الأرض، التي هي كما قال أبو العلاء:
خفف الوطء فما أظـــــــــــــــن      أديم الأرض إلا من هذه الأجساد

فالدفن في الأرض كان هو الحل الوحيد الموفق.
ومع هذا فأذكر أني عندما قرأت فقرات عن الدفن فجعت عندما قرأت أن الغرض الأول من الدفن هو «التخلص» من الجثة، رغم أن هذا هو الحقيقة بالفعل.
وإذا قارنا الدفن الإسلامي في الأرض بطريقة الدفن الأوروبية التي يلجأون فيها إلى وضع الجسد في تابوت خشبي يغلقونه بالمسامير ثم ينزلونه إلى الأرض لوجدت أن الطريقة الأولى أرحم وأبسط، وأعجب من الأوروبيين الذين يشاهدون جسد الأحياء وهو يوضع في صندوق ثم يغلق بالمسامير، ولعل الحل أنهم لا يؤمنون بأن هذا الجسد ليس فيه أي نوع من حياة، وأنه مجرد لحم وعظم، وتغافلوا تمامًا عما صرح به العامي الذي يقسم «وحياة عينا اللي حياكلهم الدود».
أعترف بأن البشرية في الشرق والغرب لم تصل إلى حد إساغة استبعاد الدفن كلية والتصرف في الجسد في قاعات المستشفيات حيث يتم استخلاص كل ما يمكن الاستفادة من أعضائه لعلاج آخرين، إن فكرة الدفن ــ رغم بشاعتها الداخلية ــ تحاط «برومانتيكية تتمثل فيما يكتب على الشواهد، وما يوضع على القبر من زهور، وهو ما يذكرني بما قرأته ذات يوم من أن أوروبيًا رأى صينيًا يضع طبقاً صغيرًا من الأرز على أحد القبور، فسأله: متى سيأكل الميت هذا الأرز؟ فقال له: «عندما يشم رائحة الزهور».
في النهاية.. أقول: إني سأوصي، واعتبر هذا النشر ــ جزءًا منه ــ بأن يستفاد من كل جزء من جسمي بعد الموت حتى عندما يكون الموت بسبب جذع المخ، وتكون صورة هذه الاستفادة تزويد محتاجين بهذه الأعضاء، أو حتى أن تكون موضوعًا للدراسة.
قد يقولون أين أنت من تغسيل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وما جاء من آثار وأحاديث عن الرسول ؟
 فنقول: إن السلف كانوا معذورين لأنهم لم يتصوروا التقدم العلمي الذي مكن الإفادة من جسم الميت لشفاء جسم مريض، وقد سرنا من بداية إسلامية: الشهيد لا يُغسَّـل ولا يكفن، وأخذ بها أبو بكر عندما أوصى أن يكفن بالقديم، قائلاً: الحي أولى بالجديد، ومع الإسلام أيضًا عندما طمس معالم القبور وسواها بالأرض.
وهناك بعد إضافة لم تكن ببالنا، إن هذا القرار سيخلصنا من كابوس «عذاب القبر» و «الشجاع» (الثعبان) الأقرع الذي يضرب الميت ضربة يسمعها الثقلان إلا الإنسان، وأن جوانب المدفن تضيق على الميت حتى تختلط أضلاعه إلى آخر ما روي في هذا القبيل، وكان محل ثقة معظم المسلمين، إذ جاءت به أحاديث عديدة، ولم يفكر أحد أن رسولنا الحبيب الذي ما أنزله الله إلا رحمة للعالمين لا يمكن أن يقول هذا، وقد قال قبلاً: إن الله لا يدخل النار إلا المارد المتمرد. فإن هذه الأحاديث موضوعة، وشذوذها عن المعهود من أحاديث الرسول  في المعنى والمبنى واضح، وهي أقرب إلى ما يسمونه الرقائق، ويغلب أن يكون واضعوها من «الوضاع الصالحين» الذين استهدفوا إرهاف حاسة الإيمان بالمبالغة في الترغيب والترهيب.
ولو لم يكن في الاقتراح إلا تحرير النفوس والقلوب من هذا الإرهاب لكفى.
وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ((*
ـــــــــــــــــ

يعطينا القرآن الكريم درسًا في الموضوعية والأمانة، ذلك أن لا تحملنا العداوات على أن لا نعدل، لأن كلمة الحق تظل حقاً سواء جاءت من عدو أو صديق، صدرت من الخارج أو الداخل، والقرآن الكريم يُكرر المعنى الذي ذكره في آيات عديدة مثل وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، في هذه الآيات وغيرها يركز القرآن على الموضوعية، وعلى أن لا تؤثر على هذه الموضوعية مشاعر الغضب أو العداوة.
من أجل هذا دهشت للموقف الذي اكتسح الجميع تقريبًا إزاء ملاحظات البرلمان الأوروبي، إنه لم يذكر إلا ما تكتبه الصحف صباح مساء، وإلا ما يندد به المصلحون وحماة حقوق الإنسان، إنه لم يأت بجديد، ولم يفـْـتـََرِ، بل لعله لم يلم بكل أبعاد وأعماق المأساة.
أليس حقاً أن تعذيب المواطنين في السجن أصبح دأبًا، وأنه لا ينقطع، بل يتكرر رغم تنديد الصحف، وأن من يرتكبونه لا يعاقبون إلا إذا زكمت الفضيحة الأنوف، وأن العقاب عادة ما يكون بنقله إلى إدارة أخرى.. باستثناء حكم أو اثنين بالحبس سـنوات في إحدى الحالات؟!!
أليس حقاً أن الرشوة أصبحت أمرًا مقررًا وجزءًا لا يتجزأ يتقاضاه الخفير والوزير؟!

أليس حقاً أن الأسعار قد التهبت حتى احترق كل الذين يعملون بمرتب أو أجر وحتى أفراد الطبقة الوسطى، ولا فائدة، والحكومة حائرة ما بين الدعم العيني والدعم النقدي، وهي في قرارة نفسها لا تريد هذا ولا ذاك، ولا يهمها ما يعذب الناس ليل نهار؟!

أليس الاحتكار فارضًا نفسه «مخرجًا لسانه« يراه الناس جميعًا ويعرف أبطاله، ويعرف الملايين والمليارات التي حققوها من اللحم الحي للمستهلك، وهؤلاء المحتكرون يشغلون أعلى المناصب وهم الذين يضعون السياسات؟!

ألم يظهر مرة أخرى أبطال المبيدات المسرطنة؟!

أليس حقاً محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بالتحدي لكل الأصول القضائية؟!

أليس حقاً أن النهب والسلب أصبح ممارسة خاصة الأراضي والبنـوك فلا تفتـح بعض الصحف إلا لتتوالى الكلمـات: فضيحة، كارثة، مصيبة، كلها تتعلق بوضع اليد على أرض أو شرائها ببضعة جنيهات وبيعها بآلاف الجنيهات، فضلاً عن نهب البنوك بالمليارات؟!

ماذا أقول؟ وماذا أقول..؟!

إذا جاء البرلمان الأوروبي فأشار إلى بعض هذا وبيننا وبينه شـركة وثيقة تجعله يمـول عديدًا من المشروعات بالبـلايين من الجنيهات، فيقال هذا تدخل في شئوننا الداخلية؟!

لا أريد أن اذكر المثل «حسنة وأنا سيدك»، ولكننا لم نعد بعيدًا عنه، فنحن نتلقى معونات ثم نثور لأي ملاحظات من دافعيها، وفي يدنا الحل: أن نرفضها بكل إباء وشمم، ونحن لسنا في حاجة إليها، إن ما يمنعنا من ذلك أن هذه المعونات تدخل في جيوب المسئولين الذين يتشدقون بالزعم أن هذا تدخل في شئوننا الداخلية ولو أنصفوا لقالوا في جيوبنا الداخلية.
ولا نجد دليلاً عمليًا واحدًا يؤخذ على البرلمان الأوروبي إلا أنه يكيل بكيلين ويستخدم لغتين، وهذا وإن كان نقصًا في الشمول الواجب لحكم البرلمان الأوروبي فإنه لا ينفي ما ادعاه علينا، وكل ما كان علينا أن نقول لهم: كان يجب عليك أن لا تنسى غزة، وفلسطين، والأفغان.. الخ.
لا ألوم الحكومة، فهي تنكر الشمس في رابعة النهار، وتدعي أننا نعيش أزهي عهود الديمقراطية إلى آخر هذا الهراء، وشدة انفعالها دليل على أن نقد البرلمان أصابها في الصميم.
لهذا من الطبيعي أن تدعي من الادعاءات ما شاءت.
ولكن ما يثير عجبي هو موقف هيئات قامت خاصة لحماية حقوق الإنسان المصري من افتيات حكومته وانتهاكاتها المستمرة للشعب، كيف تنتقد وترفض كلمات البرلمان الأوروبي؟
إنها تكذب نفسها، فإذا كانت صادقة في اتهامها البرلمان الأوروبي، فإنها ليست أمينة في الدفاع عن شعبها وقاعدتها، وإذا كانت كاذبة فإنها تكون منافقة، ذات وجهين.
جاء في كلمة على «الإنترنت» للأستاذ محمود الزهيري:
«إن حركة كفاية رفضت إجراء ثمة لقاءات مع جمعيات ومؤسسات ومنظمات وهيئات أوروبية وأمريكية، سواء كانت شعبية أو حكومية، تختص بدور في مجال الحريات وحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، بل ورفضت إجراء أي مقابلات مع السفراء الأجانب في مصر، وكانت تحسبات الحركة هي الخوف من القوميين والإسلاميين من داخل الحركة ومن خارجها، حتي لا يقال إن حركة كفاية لها أذرع خارجية وتمالئ الخارج على حساب الداخل، بالرغم من أن صورة كفاية الرمز انتشرت في الخارج مثل كوريا، وإستراليا، وبريطانيا.. وغيرها من الدول، فهل كانت هذه التضامنات الشــعبية لحركة كفاية تمثل التقـوي بالخارج؟!! لا يمكن أن ننسي أيضًا رفض نادي قضاة مصر وحركة كفاية حينما رفضا مقابلة وفدٍ من أعضاء منظمة هيومن رايتس ووتش لتقصي حقائق الأمر في الاعتداءات التي وقعت علي القضاء أنفسهم والتعدي على بعضهم بالضرب والجرح والكسر والإهانات التي لحقت بهم، وذلك بالتوازي مع أعضاء حركة كفاية، وكان هذا الرفض لمقابلة وفد هيومن رايتس ووتش، مرجعه إلى الخوف من نفس النتائج السابقة» أ.هـ.
وأعجب شيء أن يعترض الإخوان المسلمون على هذا «التدخل» وترفضه وهي التي تفعل بهم الحكومة الأفاعيل، وتعتقل كل يوم مجموعة بمختلف التعلات وتحاكم قياداتهم أمام محاكم عسكرية؟!

فأين أنتم من آيات القرآن الكريم الصادعة بالحق والعدل والموضوعية؟!

إنها ليست وطنية، إنها شوفونية ــ كما يقولون ــ وعصبية بتعبير الإسلام قال عنها الرسول : «دعوها.. فإنها منتنة».
مجمع البحوث الإسلامية

مأمور مراقبة الصادرات ((*
ـــــــــــــــــ

عندما يسمع الإنسان اسم «مجمع البحوث الإسلامية» الذي يمثل القمة الفكرية لجامعة عريقة مثل الأزهر يتصور علماء أجلاء يجابهون ما يتعرض له الإسلام من هجمات، ويحاولون الوصول لمنظومة المعرفة الإسلامية التي وضعت من ألف عام إلى عالم العصر الحديث وقضاياه ومشاكله وتحدياته التي لم يكن العصر القديم يتصور ــ مجرد تصور ــ وقوعها، وأن يعكفوا على الدرس ويتابعوا مسيرة الثقافة ويخرجون للناس دراسات فنية رفيعة تسهم في إثراء الحياة الحديثة، وتتعامل مع ما يطرحه العصر من مشكلات بروح علمية تليق بهذا الاسم الضخم «مجمع البحوث الإسلامية».
ولشد ما يفجع الإنسان عندما يرى أن البحوث هي آخر شيء يفكر فيه المجمع الموقر فهناك ما يعتقد أنه أسمى من ذلك وهو أن يتسلح بالضبطية القضائية، ليصادر أي كتاب يبدي رأيًا جديدًا، أو يجد حلاً لمشكلة مستعصية، أو يخالف المذاهب المقررة، أو يعود إلى القرآن الكريم ليستنطقه دون أن يلجأ إلى ترجمان، أو يدرس جوانب الإبداع والأصالة في القيادة النبوية، أو يقدم الإسلام كرسالة تحرير للجماهير من الإصر والأغلال وإخراجها من الظلمات إلى النور.
وتصور أن من أهم ما يعني المجلس الموقر هو مراقبة الصادرات من كل الكتب الإسلامية التي تصدرها المكتبات إلى أسواق العالم ومكتباته ينبغي أولاً أن تمر على المجلس الموقر، وماذا يفعل المجلس الموقر وأعضاؤه المثقلون بالمهام الجليلة؟ هل يقومون بمراجعة الألوف المؤلفة من الكتب التي يرسلها الناشرون إلى المجمع؟ فلماذا يحمل اسم «مجمع البحوث الإسلامية»؟ ولا يكون اسمه «مجمع مراقبة الصادرات»؟
لقد أرسلنا منذ أسبوعين خمسمائة نسخة من ستين كتابًا عن طريق شركة أرامكس إلى الكويت وكان لابد قبل أن تذهب للطائرة أن تذهب إلى المجلس الموقر ليصرح بخروجها، فإذا كان تخرج دون مراجعة فما هي قيمته؟ وإذا كان يراجع فكم يأخذ ذلك من وقت؟ إن كتابًا واحدًا من هذه الكتب ــ نحو فقه جديد ــ من ثلاثة أجزاء في 700 صفحة، يكون على المجمع إذن أن ينفض يديه من البحوث وأن يعكف على المراجعة، وكيف تستقيم معاملات تجارية ومالية مع هذا المنطق؟ ويكون على الشحنة المطلوب إرسالها اليوم أن تمكث لدي المجلس أسابيع وأسابيع.
وقد يفهم شخص ما أن يراقب المجمع ما يطبع في مصر حماية للشعب مما يسيء إلى الإسلام أو يناقض عقيدته، وقد يفهم هذا الشخص أيضًا أن يراقب ما يدخل إلى مصر من كتب من أطراف العالم وما أكثر الذين يكيدون للإسلام في الخارج ويفكرون في نقل أفكارهم إلى مصر، ولكن ما لا يمكن أن يفهمه أحد أن يراقب المجمع الموقر الكتب التي تصدرها مكتبات مصرية وتكون بالطبع كتبًا طبعت في مصر وطلبتها مكتبات في الخارج، فهل يريد المجمع الموقر أن يبسط حمايته المباركة على الخارج كما بسطها على الداخل، وأن يحمي شعوب الخارج من السموم التي يمكن أن يصيبهم بها كتاب الشعب المصري؟!!
وهذا كله هو الجانب الإجرائي، وهو أقل الجوانب على ما تحمله من عطلة وعرقلة وتوقيف، أما الجانب الأهم فهو أن العالم بأسره قد قرر حرية الفكر من وقت طويل، وأنه ليس لأحد أن ينصب نفسه رقيبًا على فكر المفكرين، وأن ما يفعله المجلس هو ما كانت تفعله الكنيسة الكاثوليكية منذ خمسمائة سنة عندما كانت تحرم على عامة الشعب قراءة الأناجيل وتقصره على الكهنة الذين يحللون ويحرمون كما يريد البابا، وعندما تراجع الفكر وتنكر أن يقولوا أن الأرض كرة، وأنها تدور حول الشمس، وأن البشرية تعود إلى ملايين السنين وليس إلى أربعة آلاف عام كما قيل في بعض الكتابات المقدسة، فقد كان ذلك من الأسباب التي أدت بالمفكرين إلى الثورة على الكنيسة الكاثوليكية والقضاء على نفوذها في هذا المجال بإصلاح مارتن لوثر كنج وقيام الثورة الفرنسية.
إن الأزهر العامر يعيد إلى التاريخ تجربة تعسة أخرت البشرية حتى تحررت منها مع الفكر الإسلامي الذي لا يعترف بكنيسة والذي يقرر كتابه العظيم القرآن حرية الفكر حتى لو كانت إيماناً أو كفرًا.
إن الفضيحة العظمى التي لا تماثلها فضيحة أخرى هي أن مجمع البحوث الإسلامية يعمل في تناقض تام مع ما جاء به القرآن الكريم وما بينه الرسول .
إن القرآن الكريم لم يمنح الرسول ، وهو حامل الرسالة من سلطة سوى التبليغ، أما ما بعد ذلك فليس له أي دخل، إن له أن يبلغ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، وإذا رفضوا دعوته، أو حتى آذوه، فليس له أن يرد عليهم وَدَعْ أَذَاهُمْ.
إن الرسـول  ليس لـه سـلطة على الناس، فليس هو حفيظاً عليهم، ولا جبارًا، ولا مسيطرًا، ولا حتى وكيلاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
ألم تقرأوا الآيات العديدة التي تقرر ذلك؟ فكيف تعطون لأنفسكم سلطة لم يعطها الله تعالى للرسول  نفسه؟
ألم تقرأوا فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ؟
ألم تقرأوا الآيات العديدة التي ذكر فيها القرآن الردة فلم يوقع على المرتدين عقوبة دنيوية، ولكنه توعدهم بالعذاب في الآخرة؟
أنتم الذين تحاربون مفاخر الإسلام وتفرضون عليه آراءكم التي تخالف الحرية، وتخالف القرآن، وتخالف الرسول ، وتجعلون الإسلام سجناً من دخله فليس له أن يخرج منه، وتفرضون على الناس أحكامًا قال بها أئمة من ألف عام كأنما هي أحكام الله !!!
أنتم الذين تعطون أعداء الإسلام أدلة يدعون بها تأخر الإسلام ومعاداته للعدل والحرية !!!
أنتم الذين تجمدون الإسلام فيما قاله الأسلاف، كأن الأسلاف أنبياء معصومون، وكأننا لا نتعبد بالقرآن والرسول ، ولكن بكلام الأئمة الأعلام.
إذا كان لكم من حق في مجال النشر فهو مراجعة طبعات المصحف الشريف والتأكد أن ليس فيها خطأ أو انحراف، أما ما عدا ذلك فليس لكم فيه أدنى حق.
ولكن من المؤسف أن القانون قد أعطى المجمع الحق في أن يتابع المطابع ودور النشر والتوزيع وتداول المصحف الشريف، وهل يستطيع المجمع أن يتحول إلى موظفين يهرولون ما بين المطابع ودور النشر والمكتبات لفحص طبعات المصحف؟ وكان يمكن أن ينص على أن كل من يريد أن يطبع المصحف أن يعرض الطبعة قبل ممارسة الطبع بالفعل ويأخذ موافقته، وأن يقيد هذا الحق بما يحول دون إساءة استخدامه كأن يكون رد المجمع خلال أسبوعين مثلاً في حالة عدم وجود مؤاخذة، وفي حالة وجود مؤاخذة تذكر ويبين تصحيحها.. الخ. 

إن المادة تجعل مجمع البحوث الإسلامية يدع كل مهامه ليستطيع القيام بالإشراف على «طبع ونشر وتوزيع».
ومع هذا فإن مذكرة قدمها السيد وفا أبو عجور ــ الأمين العام السابق ــ لوزير مجمع البحوث الإسلامية والخاصة بطلب الضبطية القضائية يقول فيها: «إنه تحركت فرق من مجمع البحوث الإسلامية بعد وجود شكاوى كثيرة تفيد بوجود مصاحف كثيرة للتداول بها أخطاء وأخطاء في جوهر النص القرآني مما يثير مشاعر المسلمين الغيورين على كتاب الله وعلى الدين بالإضافة إلى طبع المصحف الشريف والكتب الدينية والأحاديث دون الحصول على ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية».
فهذه الكلمات تستنكر طبع المصحف الشريف والكتب الدينية والأحاديث دون الحصول على ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية.
فإذا كانت الصلاحيات المزعومة لمجمع البحوث تضم، أولاً: طبع المصحف الشريف، ثانياً: الكتب الدينية، ثالثاً: الأحاديث، فماذا تركوا للفكر الإسلامي؟
لا تظنوا أيها السادة أننا سنستسلم، سنلتقي في ساحات القضاء، حتى نتوصل إلى تحرير الفكر الإسلامي من رقابة مجموعات من الشيوخ بحكم وظائفهم.
وشتان ما بين الإسلام، والوظائف.
الإسلام يمثل الحرية، يمثل الإيمان، بينما تمثل الوظائف البيروقراطية والخضوع للأوامر !!
« غــزة »
عار المجتمع الدولي والقيادات الفلسطينية أيضًا ((*
ـــــــــــــــــ

عندما يلجأ سجين من إحدى الدول المتحضرة إلى الإضراب عن الطعام، فإن إدارة السجن تقوم وتقعد وتحاول بكل الطرق إثناءه أو إرضاءه، ولا تستريح حتى تحل المشكلة لأنه لو مات جوعًا لكانت وصمة تلاحق السجن والسجانين.
ولكن المجتمع الدولي يشاهد ــ دون أن تطرف عيناه ــ دولـة شكسة، نزقة، قامت على العصبية العنصرية، ووفد شعبها من بولندا وروسيا بدعوى الانتساب إلى بني إسرائيل الذين قضوا حياتهم ما بين فلسطين والعراق ومصر، ولم يغادروها، ولم يشاهدوا في حياتهم جليدًا ولا ضبابًا، وبدأت هذه الدولة السفاح حياتها بعض اليد التي أحسنت إليها ــ أو جاءت بها أي بريطانيا ــ فدمرت فندق الملك داود وهو مقر القيادة البريطانية، وقتلوا الجنود وجلدوا الضباط حتى أصبح بعض قادة عصاباتها من المجرمين المطلوبين للعدالة البريطانية، وتنشر صورهم تحت عبارة WANTED، وقدر لبعض هؤلاء أن يرأسوا الوزارة الصهيونية، نقول: إن هذه الدولة الشاذة النشاز في عالم الدول جعلت من غزة سجناً أغلقت كل أبوابه مع حق دباباتها في الدخول لتدمير بعض البيوت وقتل بعض القيادات، وحالت دون توفير إمدادات غذائية بعد أن كانت قد دمرت الزراعة وأوقفت التجارة ثم عمدت إلى تحديد الطاقة ثم بدأت في قطع الكهرباء، ليعيش هذا السجن الكبير الذي يضم مليوناً ونصف مليون في هذا البرد القارص جائعًا، عاريًا، مريضًا، يتخبط في ظلام، ولتتوقف آلاته، وتتوقف مستشفياته، وتتوقف مدارسه، كل هذا والأجهزة الرسمية لدول أوروبا وأمريكا واقفة تتفرج على المأساة، وتنتظر الموت جوعًا ومرضًا لسكان غزة، وكلل المجتمع الدولي هذا الموقف المُخزي بفشله في تمرير قرار في مجلس الأمن يدين محاصرة مليون ونصف مليون فلسطيني ومحاولة إجاعتهم.
بالطبع قامت مظاهرات في الدول الأوروبية والأمريكية، لأن شعوبها لم تخل أبدًا من عناصر تؤمن بالقيم الحضارية، وترى فيما يتبع عارًا لا يجوز السكوت عليه، ولكن هذه المظاهرات لم تقو على تغيير شيء.
وفي النهاية، ومرة واحدة، وفي حركة تلقائية هجم عشرات الألوف على الأسوار والسـدود التي تحول بينهم وبين مصـر ــ مصر الأم، مصر ذات العلاقة التاريخية الوثيقة والعضوية بغزة، فهدموها وانطلقوا كالسيل إلى أرض مصر، حيث الحرية، وحيث المحلات الحافلة بكل أنواع البضائع والسلع والفاتحة أبوابها لكل شارٍ.
ذابت «بلادة» السياسة المصرية والنظام الحاكم تحت حرارة الموقف، فأفسح الجنود لهم المجال، واشتروا بدولاراتهم كل ما فيها من سلع ومنتجات، هنا شعب جائع، فقد كل شيء، ويريد أن يعوضه.
لم تكن مؤامرة، ولا خطة مدبرة من إسرائيل، ولا من القيادة الغزاوية، أعتقد أنها كانت النتيجة الطبيعية لحصار التجويع، إذ لا يمكن أن يحدث هذا وليس بين غزة ومصر إلا ممر.
من الطبيعي في مثل هذه الحركة التي ضمت مئات الألوف أن تحدث بعض الاحتكاكات في زحمة العملية، ولكن تلقائية العملية ابتلعتها ولم تترك لها مجالاً.
وعاد الغزاويون بعد أن نقلوا كل ما في محلات العريش ورفح للإمداد من السلع لأخذها، وقد ظفروا بما يمكنهم مواصلة حرب البقاء.
من العار أن نقرأ كتابات تصف هذه الحركة ــ حركة تحطيم الحصار وإفساد السياسة الإسرائيلية ــ بأنها اقتحام لحدود مصرية، فما بين غزة ومصر أعظم من أن تقفه «حدود»، إن صلة غزة بمصر تعود إلى مصر القديمة، بقدر ما تعود إلى الإمام الشافعي الذي ولد في غزة ودفن في القاهرة، والغريب أن يتورط وزير خارجية مصري بتصريح فظ يندر أن يخرج من وزير خارجية خاصة إذا كان يعلم جيدًا أنه لا يستطيع أن يمس إصبع جندي إسرائيلي يخترق الحدود، وأسوأ منه هذه الأقاويل التي تشاع عن مؤامرات لانتهاك السيادة المصرية أو إدخال مصريين إلى غزة أو تهجير غزاويين إلى سيناء.. الخ، فالذين يتبادلون هذه الأوقايل ينحطون بمغزى الحدث التاريخي، وهو تحطيم الحصار الإسرائيلي وإفشال الخطة الإسرائيلية قدر ما يجردونه من كل صفاته الإنسانية والأخوية ما بين مصر وغــزة، ويرددون المزاعم التي تثيرها إسرائيل ابتغاء الفتنة.
* * *

أعادت هذه العملية السياسة التي يجب أن تتبع سواء كان بالنسبة للقضية الصغيرة المباشرة، أي علاقة مصر بغزة أو القضية الكبيرة، أي تسوية العلاقة ما بين إسرائيل وفلسطين والدول العربية، فنحن نرى أن هذا الحادث أوضح ضرورة وضع طريقة عملية ودائمة تنظم الدخول والخروج، سواء بالنسبة للمصريين أو سكان غزة كأمر طبيعي يفرضه الجوار والعلاقات التاريخية الوثيقة، وما دمنا لم نعلن حربًا على إسرائيل أو على فلسطين، فلا أقل من أن تكون العلاقات ما بيننا وبينهم هي العلاقات ما بين الدول بعضهم بعضأ دخولاُ وخروجًا وأن يتم هذا مباشرة، أي ما بين مصر وغزة دون مشاركة من إسرائيل، بحكم الأمر الواقع الذي استبعد إسرائيل من غزة، وكذلك من دون وصاية من سلطة رام الله بحكم أنها غير موجودة عمليًا في غزة.
فإذا لم نضع هذه الطريقة فإننا نشارك بالفعل في عملية الحصار اللانسانية، وندعم سياسة إسرائيل المتوحشة، ونكون شركاء لها.
أما الجزء الأعظم أي العلاقة ما بين إسرائيل والدول العربية فقد آن للدول العربية أن تتخلى عن ميوعتها، واستخذائها وتقف من المشكلة موقفاً جادًا تتحد عليه الدول العربية فعلاً وتتمسك بضرورة قبول إسرائيل للعرض الذي تقدمت به السعودية، وهو عرض سخي يكفل لإسرائيل الاعتراف والصلح من الدول العربية كلها بشرط الرجوع إلى ما قبل عام 1967، فتكسب الســلام وتكسب فلسطين أرضها التي احتلت، وتعلم إسرائيل أن القانون الدولي يرفض التسليم بحق الاحتلال وما يترتب عليه.
لقد عبرت مصر حكومة وشعبًا أنها لا تقبل إجاعة فلسطين غزة، ولا تتقبل الحصار المحكم، وقطع الإمدادات والكهرباء والطاقة.. الخ، فهذا تصرف يناقض مبادئ الحضارة وحقوق الإنسان، وينتهك اتفاقيات عن شرعية المقاومة، ولهذا فإني أعتقد أن التصرف التلقائي لشعب غزة أمر طبيعي، فإذا كان الحصار أمرًا كريهًا مرفوضًا، فلا يعترض على تدميره ولا يمكن ذلك إلا عن طريق ممر رفح، وكانت هذه الحقيقة وراء الموقف التلقائي للسياسة المصرية، وإذا كنا حقاً ــ وكما قال الرئيس ــ نرفض إجاعة غزة، فإن علينا أن نقدم كل ما يفشل هذه الإجاعة سواء كانت موادًا غذائية أو طبية أو طاقة، ومن هنا يظهر جليًا فجاجة وحماقة عدم السماح بدخول قوافل الإمدادات التي تبرع بها شعب مصر ــ رغم الظروف السيئة والضائقة الاقتصادية الخانقة ــ وأنا لا أفهم أبدًا إعادة قوافل سلكت طريقها من قلب مصر حتى أبواب رفح لتطالب بالعودة، إن هذه التبرعات خرجت من مِلك مصر وأصبحت مِلك غزة، ومن حق شعبها أن يحصل عليها، ويماثل ذلك رفض مصر دخول إمدادات الهلال الأحمر الإيراني إلا إذا نزعت غلافاتها الإيرانية، فالمفروض أن المعاني الإنسانية أعلى وأقدس من الشكليات الدبلوماسية، ولا يجوز لها أن تدخل معونات جاءت من «آخر الدنيا» وتعد رمزًا على وحدة أمة محمد، كما أن من المرفوض تمامًا أن تعمل مصر لحساب حراسة الأمن الإسرائيلي، وأن ننفق الملايين على سور ليفصل بين غزة ومصر.
ولابد أن توضح الدول العربية لإسرائيل أن الاعتداءات، ومختلف صور العربدة والغطرسة التي تمارسها إسرائيل في حماية أمريكا وفي حماية الفيتـو الذي يوقف كل إدانة دولية لابد وأن تؤثر على استمرار تقبل هذه المعاهدات، إن على الدول العربية أن تؤكد لإسرائيل أنه إذا كانت المعاهدات تحول دون أن تقف موقفاً إيجابيًا، فإن شعوبها ستفعل ذلك بطريقة وأخرى، ولا تستطيع أي حكومة مهما كان تخاذلها واستسلامها أن تحارب شعبها لسواد عيون إسرائيل.
إن الأمور تطورت، ولابد أن تصل إلى نهايتها، وليس من النهاية إلا العرض العربي السعودي.
* * *

في ختام هذا المقال أقول: إنني لا أبرئ القيادة الفلسطينية من مسئولية الوصول بالموقف إلى ما وصل إليه سواء في هذا قيادة رام الله أو قيادة غزة، لقد كتبت في (المصري اليوم) أقول لحماس عندما بدت بوادر الاختلاف في السياسة ما بينها وبين فتح، أن تتنحى عن المشاركة في الحكم حتى لا تتورط في سفك الدم الفلسطيني، وأن تكتب إلى ناخبيها إن سياسة فتح تريد أن نشترك في سفك الدم الفلسطيني، وأنتم لم تنتخبونا لهذا، ونحن لا نقبل بهذا، ومن ثم فنحن نتنحى عن المشاركة في الحكم ونحمل فتح المسئولية وسنبقى في المعارضة لنقوم بدورنا، إن فكرة مشاركة حماس ذات الأيديولوجية الإسلامية، كانت تملي عليها أصلاً عدم المشاركة في الحكم بعد أن أثبتت التجارب كلها عقم وفشل محاولات الجمع بين الدين والسياسة لأسباب يطول فيها الكلام ولا يتسع لها المقـال، وأن قصـارى ما يمكن أن تصل إليـه هو المعارضة السياسية، ولا تكون هذه المعارضة مشاركة في السياسة قدر ما تكون قيامًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن مكانها الطبيعي هو مع الأمة وصفوف الجماهير، وليس مع الحكومة والسلطة، إن حماس سلكت عكس هذا بالضبط، فبدلاً من أن تتنحى هي، فإنها نحت فتح واستولت على حكم غزة لتبني فيها دولتها.
إن الحركة التي قامت بها حماس لتتحرر من حــرج المشاركة في سياسة تؤدي لســفك الدم الفلسطيني وإهدار حقوقه، والتي جعلتها تحكم غزة وتحررها من حكم الرئيس عبـاس، نقول: إنها ــ رغم كل مبرراتها ــ كانت خاطئة لأن أعظم ما تؤتي به الأمم هو الانقسـام والفرقة، وأن تكون بيتاً منقسمًا على نفسه، إن الحيلولة دون ذلك هي الأولوية العظمى، وكان يجب أن تلحظها.
أما سياسة فتح الاستخذائية، والتي استسلمت للتخدير والخداع الإسرائيلي، وقنعت بالقبلات والأحضان، بينما لم تتورع إسرائيل، وهي توزع قبلاتها أن توزع قنابلها أيضًا على فتح نفسها، فإنها ليست فحسب مرفوضة، بل هي حتمًا فاشلة وصورة من صور الاستغلال والخداع، كان يجب على فتح ــ وهي ذات التاريخ الطويل ــ أن تنتبـه لها، وكان الأكرم أن تتسامح مع حماس وتغفر لها تسرعها وتسعى لتوحيد البيت الفلسطيني، لأن حماس ــ رغم كل ما يقال عنها ــ أقرب إلى فتح وأحن عليها من إسرائيل.
أقول للنظم العربية الحاكمة وللقيادات الفلسطينية أيضًا إذا لم تستغلوا هذه الفرصة لتصحيح خطئكم التاريخي، فإن حسابكم مع شعوبكم سيكون عسيرًا.
هل من الضروري أن نتعلم الإنجليزية

حتى نعايش العصر؟ ((*
ـــــــــــــــــ

«لمناسبة عقد مؤتمر منظمة اللغة وتعريب العلوم» بالقاهرة.
كانت الأغنية القديمة تقول: «الأرض بتتكلم عربي»، ولكن الأرض اليوم لا تتكلم عربي، إنها تتكلم ــ ولا فخر ــ الإنجليزية.
ظواهر ذلك لسنا في حاجة لتأكيدها أو حتى لإعلانها، لأنها تطالعنا صباح مساء، فكل منتج وسلعة، سواء صنع في إنجلترا أو أمريكا أو حتى في غيرهما تكون كل البيانات عليه بالإنجليزية، وقد استسلم الفرنسيون الغيورون على لغتهم في كثير من المناسبات لعل أشهرها أن يطلق على شركة الخطوط الفرنسية «إير فرانس» Air France، وكل الأدوية وكل المنتجات، وكل ما يكتب عن «الكمبيوتر» كله بالإنجليزية، ولما كنا نجهل الإنجليزية ــ حتى الذين تخرجوا من الجامعات ولا يعلمون إلا لغة كسيحة محدودة ــ فإن الإمكانيات الضخمة للكمبيوتر لا يستفاد بها حتى أصبح الكمبيوتر آلة كاتبة حديثة، وامتداده بالنسبة لنا لا يزيد على «المدونين» أو على بعض «المواقع» العربية، وهذا لا يمثل إلا واحدًا في المائة من الإمكانات المعرفية الكمبيوترية التي لا نستفيد منها لجهلنا اللغة الإنجليزية.
ويمكن أن نقيس على هذا عشرات الأجهزة الحديثة في الراديو والتليفزيون والكهرباء التي تسجل طريقة استخداماتها باللغة الإنجليزية، ولا نعلم منها إلا الاستخدام العادي الوحيد، كما نجهل طرق صيانتها وسلامة حفظها.
تعلم اللغــات ــ بصفة عامـة وموضوعية ــ من المزايا التي لا تنكر، ليس فحسب لأن من علم لغة قوم أمن مكرهم، ولكن لأن من تعلم لغة قوم سيستفيد من الآفاق العديدة وسيخرج من عالمه المحدود، إلى العالم أجمع عبر اللغة الإنجليزية، لأن كل معارف العالم ترجمت إلى الإنجليزية، وقد فاقت في هذا أي لغة أخرى.
وإذا كان الله تعالى قد جعلنا شعوبًا وقبائل «لتعارفوا»، فإن كل وسيلة للتعارف تصبح مطلبًا إسلاميًا، ولما كان من المستحيل أن نطالب الشعوب الأخرى بتعلم العربية حتى يتعارفوا لأسباب معلومة لا نرى داعيًا لذكرها، فعلينا نحن أن نتعلم الإنجليزية 

وفي هذا العصر، فنحن لا نبالغ إذا قلنا: إن فردًا من الفئة التي يقولون عنها «مثقفة» لا يتقن الإنجليزية، فإنه لا يكون مستحقاً لهذا اللقب، هذا إذا لم يشترط أيضًا علمه بلغة أخرى كالألمانية أو الفرنسية أو الفارسية أو الأردية، ولا أريد أن أشق فأقول الصينية واليابانية، إن العوامل العملية البحتة، والعوامل الفكرية والمعرفية توجب هذا إيجابًا.
من نافلة القول أن نقول: إن التعليم في مصر فشل في مهمته فشلاً مزريًا، وبوجه خاص في اللغات والمهارات الفنية، حتى ما كان منها آليًا، مثل الدق على الآلة الكاتبة، وكان أحد أساتذتنا الفرنسيين يقول إنه مستعد لتوظيف أي طالب يكتب على الآلة الكاتبة 80 كلمة في الدقيقة، ولكنه لم يجد (الطالب لا الوظائف) فالوظائف موجودة ولكن لا أحد يقوم بها)، مع أن هذا هو المستوى الدولي العادي، وأقطع فيما يتعلق باللغة الإنجليزية أنه يوجد في هيئة التدريس الجامعية من تقل قدراته اللغوية الإنجليزية عن طالب الابتدائية أو الثانوية قديمًا عندما كانت بعض المواد تدرس بالإنجليزية، وعندما كان أساتذة اللغة الإنجليزية من الإنجليز.
في الأربعينات من القرن الماضي كان في مصر المعهد البريطاني الذي كان يشغل مبنى كبيرًا في أحد الشوارع الجانبية من شارع فؤاد، وكانت الفكرة في المعهد خدمة اللغة الإنجليزية وإشاعتها ومساعدة كل الراغبين على تعلمها، وكان يقدم خدماته من البداية الأولى حتى الحصول على الدكتوراه كل هذا بمبلغ زهيد لا قيمة له، كما كان له نشاط اجتماعي وفني، وكان «خلية نحل»، وأعرف أساتذة دخلوا المعهد وهم لا يجيدون القراءة والكتابة الإنجليزية وظلوا به سنوات طويلة، وساعدهم المعهد على نيل الدكتوراه، وكان الذي فكر أصلاً في هذا المعهد وأمثاله هو المستر تشرشل الذي أراد خدمة اللغة الإنجليزية وجذب العناصر الطموحة، ولهذا كانوا ينفقون عليه بسخاء، ولكن المعهد البريطاني احترق مع حريق القاهرة، ولم يعد أبدًا، فقد تبينت بريطانيا أنه إذا كان إقامة هذا المعهد من مصلحتها فإن حاجة المجتمعات النامية إليه أشد من مصلحتها، وعلى هذا فقد ظهر بعده أخيرًا «المجلس البريطاني» الذي يقدم «دورات» إنجليزية محدودة بتكلفة باهظة، لا تغني ولا تسمن.
وفعلت مثل هذا الجامعة الأمريكية.
إن من الضروري التوصل إلى طريقة يمكن بها ــ للنخبة المثقفة ــ أن تحكم اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وحديثاً بحيث تستطيع أن تلاحق الركب العالمي للثقافة.
إن من أكبر عوامل تقدم المجتمع الحديث أن البحوث تتناقل في المجلات العلمية والفنية وتتلقفها بمجرد صدورها الأيدي الأوروبية والأمريكية لأنها مكتوبة بإحدى اللغات الأوروبية التي يندر أن لا يتقنها أوروبي، وبذلك يلم الباحث في إيطاليـا بما وصل إليـه الباحث في أمريكا، ويعلم الباحث في النرويج بما وصل إليه الباحث في فرنسا.. الخ، ولم يعد السياق الحديث للتقدم العلمي يسمح بانتظار تأليف الكتب وطبعها، وإنما أصبحت المجلات الدورية تقوم بهذه المهمة دع عنك الدور الأسطوري الذي يقوم به الـ E-mail في تحقيق التواصل الفوري من أقصى الدنيا إلى أقصاها، وما في الكمبيوتر نفسه من مادة علمية هائلة تستكمل أولاً بأول.
وما لم يحسن المثقفون اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة وحديثاً)، فلن يفتح الباب أمام التقدم المنشود.
قد يقال: هل معنى هذا أن يكون على الشعب كله أن يتعلم الإنجليزية.
نقول: كلا.. إن إحكام اللغات هي مسئولية القلة المثقفة، أما مسئولية الشعوب فتقوم بها (الترجمة).
وكل من يراجع نهضات الأمم يلحظ أن هذه النهضة سبقتها حركة ترجمة كبرى، والغريب أن مجتمعنا الإسلامي كان هو الرائد في هذا عندما ترجم الآداب والفلسفة اليونانية في عصر المأمون.
وعن هذه الترجمات التي قام بها المجتمع الإسلامي العباسي وكانت من أسباب نشاطه الفكري، ترجمت أوروبا عندما بدأت نهضتها إلى اللغة اللاتينية ما ترجمه العرب، وكان يمكن أن يندثر لولاها، وكانت حركة الترجمة هذه رائدة عهد النهضة في أوروبا التي بعد أن أخذت البداية من الترجمات العربية انهالت على ما لدي اليونان والرومان بالترجمة.
وعندما بدأ محمد علي إقامة الدولة الحديثة في مصر فإنه أرسل البعثات المتوالية إلى فرنسا حيث أحكم المبعوثون اللغة، ولما عادوا شغلوا المناصب التي لولا ما حصلوا عليه من علم ما كان يمكن أن يقوموا بها، كما عكف لفيف آخر منهم على ترجمة الكتب وفي هذا المجال ظهر الشيخ (رفاعة الطهطاوي) الذي أوفد مع إحدى البعثات ــ لا كفرد منها ولكن كمؤذن وإمام لهم ــ وظهر أنه أنبغهم، ولما عادوا إلى مصر أسس مدرسة الألسن التي كانت الأساس في ترجمة عدد ضخم من الكتب.
على أن تجربة محمد علي لا تعد شيئاً مذكورًا أمام تجربة اليابان، لأن الإمبراطور ميجي لم يكن مثل محمد علي عسـكريًا غريبًا عن الشعب، ولكنه كان يمثل الوطنية اليابانية، ولهذا قام بأكبر حركة للترجمة في عصره وترجمت إلى اليابانية كل مراجع وأصول العلوم والصناعة وعلى هذه القاعدة قامت نهضة اليابان.
وأكبر من تجربة اليابان ما قام به لينين عندما أراد أن ينقل الفلاح الروسي المغلق «الموجيك» إلى آفاق الثقافة الحديثة فإنه قام بأكبر حركة ترجمة وأشرف عليها بنفسه، وشملت كل التخصصات وخصص لها الملايين من الروبلات، كما استقدم أعدادًا كبيرة من الخبراء بعضهم كان من أمريكا، وبفضل هذه الحركة للترجمة أصبحت كل العلوم والفنون ميسرة باللغة الروسية أمام كل النابغين من عامة الشعب.
في عهد عبد الناصر، وعلى هامش الاهتمامات بالدعاوي العريضة عن الاشـتراكية والقوميـة العربيــة.. الخ، عنيت الحكومة شيئاً ما بإصدار الكتب وقامت الدار القومية التي كانت تطبع كل تسع ساعات، وفي رواية كل ست ساعات كتابًا، وقد أسهمنا في هذه الانفتاحة الثقافية عندما نشرت لنا الدار القومية عشرة كتب من التي ترجمناها عن الإنجليزية عن النقابات في مختلف دول العالم وكتب أخرى عن التنظيم النقابي والديمقراطية ما كان لدار نشر أخرى أن تطبعها.
ولكن الحركة كانت على هامش الهامش، وتدهورت سريعًا في غيابات الديكتاتورية.
ونسمع عن ترجمة في سلسلة «الألف الأولى» والبدء في ترجمة «الألف الثانية» دون أن تحظى هذه الكتب بتوزيع شعبي، فإذا كانوا يطبعون من كل كتاب ألف أو ألفين فعادة ما تستأثر بها بعض المكتبات لرخص ثمنها فتصدرها أو تبقيها عندها حيناً ثم ترفع سعرها.
وأنا، وصناعتي الكتابة والتأليف لا أعلم شيئاً عن هذه الآلاف المترجمة، شأنها شأن المراكز والمعاهد المتخصصة التي تعمل وتودع في الأدراج ما تعمل، فكأنها لم تعمل.
ومن أمثلة ذلك أن هناك مؤتمرًا عن منظومة اللغة وتعريب العلوم سيعقد في القاهرة يوم 20 ــ 21 فبراير، فكم واحد يعلم به؟ وكم واحد سيشارك فيه؟
وعلى عكس ما يشاع، فإن الترجمة الصحيحة صعبة جدًا والترجمة الأمينة تكاد أن تكون ممتنعة، ولهذا قيل: إن المترجم «خائن»، ولكننا لم نعد نبحث عن الجودة، فهذا مطلب عزيز، ولكن مجرد الوجود بالكثرة التي تتيح لها الإشاعة الشعبية.
إن إشاعة الترجمات بالنسبة للشعب، هو كإحكام اللغات بالنسبة للنخبة، شرط رئيسي للتقدم، ومن الإنصاف أن نشير إلى مجلة «العربي» الكويتية، وما تقوم به، وكذلك الحركة التي تترأسها حرم الرئيس ونجحت في إصدار عدد كبير من الكتب بأثمان زهيدة، وآمل أن تواصل ذلك، فهذا ما سيبقى لها عندما تنحسر الأضواء، فضلاً عن أن بعض المجلات كالقاهرة توزع مع بعض أعدادها كتيبًا ثقافيًا، ولكن هذه المحاولات القليلة والمتناثرة لا يمكن رغم آثارها الحميدة أن ترتقي إلى مستوى «ثورة المعرفة عبر الترجمة» تماثل ما قام في اليابان وفي الاتحاد السوفيتي.
ختام الكلام:
أيام معدودة ويصدر الحكم في أكبر قضية من قضايا الإخوان، نأمل أن يدخل قضاؤنا العادل المسرة إلى قلوب الزوجات والأبناء والبنات، ويختم هذه الجولة ختامًا يحق الحق ويبطل الباطل.
الأديان لا ينسخ بعضها بعضًا

ولكن يكمل بعضها بعضًا((*
( 1 ــ 3 )
ـــــــــــــــــ

الفكرة المتأصلة في نفوس جميع المؤمنين ــ دون استثناء ــ هي أن الدين الذي هم عليه هو الدين الصحيح، هو الأمثل والأفضل بين الأديــان، وهذه هي الحقيقة المسكوت عليها التي لا تنطق بها الشفاه لضرورة المجاملة وعدم الدخول في معارك ولكن ذلك يقر في قلب كل مؤمن، ويرى أنه أمر طبيعي، فإذا لم يكن دينه هو الأفضل، فلماذا إذن يؤمن به، ولا يؤمن بالآخر؟
إن هذا التساؤل الذي يصل إلى حد المسلمات بين الناس يغفل واقعة هامة هي أنه ما من أحد اختار دينه بادئ ذي بدء، وما من أحد يكلف خاطره دراسة الأديان ومقارنتها لينتهي إلى أن دينه هو الأفضل، إن الأديان تورث، وحقيقة أنه مؤمن بدين، إنما يعود إلى أن أبويه مؤمنان بهذا الدين وأورثاه إياه بمجرد ولادته ولم يكن له شــأن إرادي فيه، وهذا هو مضمون ما قاله الرسول  من أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، وإذا كان يدافع عن دينه ويراه الأفضل، فهذا من منطلق مقوماته، وليس مقومات الدين.
ومن ناحية الأديان نفسها، فالأديان جميعًا تقوم على الإيمان بالله، وهذه هي حقيقة الدين والتي تميزه عن الفلسفة، ومن غير المعقول أن يكون هناك إله للمسيحيين، وإله لليهود، وإله للبوذيين.. الخ، إن فكرة الإله لا تستقيم إلا عندما تتحول فكرة الإله الإقليمي إلى الله المطلق الذي خلق هذا الكون بأسره وكل ما فيه من آدميين وحيوانات ونبات وجبال.. الخ، فإذا كان الله واحدًا للجميع، فمن العبث إقامة الأسوار ما بين الأديان أو ممارسة نوع من التفاضل بينها، والذي يغير دينه إلى دين آخر، فإنه في الحقيقة لم يتحول عن الإيمان، لأنه سيدين في النهاية بالله الذي أنزل الأديان كلها، والذي هو إله البشرية، فلا يمكن الفرار من الله إلا إليه، وهذا العمل لا يعتبر خروجًا، ولكن تحولاً من دين إلى دين آخر داخل الإطار الواحد للأديان كلها الذي يتمحور حول الإيمان بالله.
وينبثق عن الإيمان بالله قيم مثل المساواة، والحرية، والخير، والعلم، والصدق.. الخ، وهذه هي جوهر الأديان وروحها، وهذه القيم لا تتأثر بنقص مؤمنين بها أو زيادتهم فستظل هي هي.
من ناحية الدين إذن الذي يقوم على الإيمان بالله إله الجميع، ومن ناحية أن هذا الإيمان يتبلور في قيم موضوعية لا تتأثر بقلة أو بكثرة المؤمنين بها، لا يكون هناك معنى للتعصب وللضجة التي تصطحب بمحاولات تغيير الأديان، بل لا يكون هناك مجال للحديث عن تفاضل، كما يظهر تمامًا بطلان فكرة أن ديناً ما ينسخ الآخر، فلو كان ينسخ حقاً لما كان للآخر وجود، أما وهو موجود بكثرة، فإن هذا الوجود نفسه يناقض فكرة النسخ، فضلاً عن أن الله تعالى لو أراد النسخ لأوقعه بطريقته الخاصة، وهو على كل شيء قدير، أما أنه لم يوقعه ــ بدليل وجود المسلمين والمسيحيين ــ بأعداد مماثلة تقريبًا، فإن هذا ليس له إلا نتيجة واحدة هي أن الله تعالى لا يريد هذا النسخ، وهو تفسير الآية وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (هود: 118).
* * *

هذه النتيجة التي انتهينا إليها تثير الذهول، لأنها تتناقض تمامًا مع الفكر السائد بين الناس جميعًا، وإذا كانت صحيحة فكيف سيطر التعصب على عالم الأديان؟ وكيف حدث أن كانت أكثر الحروب شراسة هي الحروب الدينية؟ وأن التعصبات الدينية أوجدت وصمة في تاريخ البشرية هي محاكم التفتيش التي ظلت طوال أربعة قرون منذ استيلاء الأسبان على غرناطة سنة 1492م حتى ألغاها نابليون عندما دخل أسبانيا، ومارست أبشع صور التعذيب بحجة خلاص الروح.
كيف حدث هذا؟
الرد:
المؤسسة الدينية.
ذلك أن الأديان تتنزل على أنبياء يختارهم الله نماذج للكمال الإنساني، ويزودهم بوحي يوجههم، ويحول دون انحرافهم، ويجعل دورهم مجرد التبليغ دون أن يكون لهم أي سلطة غير ذلك، فالنبي لا يكون من مسئوليته تحقيق الهداية، ولكن تبليغ الدعوة، وبهذا تأخذ طابعًا «موضوعيًا» بعيدًا كل البعد عن النزعة الذاتية 

بعد وفاة الأنبيــاء يقـوم أتباعهم بتكوين «مؤسسة» لمواصلة الدعوة، ولكن هناك فرقاً كبيرًا بين الأنبياء الموحى إليهم وبين الأتباع الذين يخضعون لضرورات الطبيعة البشرية، وتكون النتيجة أن تأخذ المؤسسة شكل «المحامي» الذي يؤمن بقضية معينة ولا يعنيه إلا الدفاع عنها ولا يعمل لغير نصرها، وبالتالي تأخذ المؤسسة طابعًا ذاتيًا قدر ما تبعد عن الطابع الموضوعي لرسالة الأنبياء، ومع الزمن تحدث عملية «شخصنة» المؤسسة، بمعنى اندماج المؤسسة في أشخاص القائمين عليها، ويرى هؤلاء أنهم هم «الدعوة» وأنه لا يجوز لغيرهم التحدث باسمها، وبهذا تضيف المؤسسة لنفسها صفة «الاحتكار»، فيختزل الدين في المؤسسة وتختزل المؤسسة في القائمين عليها.
ولما كانت هذه العملية غير سليمة من الناحية الأصولية ففي كثير من الحالات تنشأ « مؤسسة » معارضة تنازع المؤسسة الأولى احتكار الدعوة، وتنشأ صراعات بينهما.
وظهر هذا جليًا في تاريخ الكنيسة، فقد بدأت الانشقاقات منذ تاريخ مبكر، وتزايدت مع الزمن، وأصبحت الكنائس الكبرى هي الكاثوليكية، والأرثوذكسية والبروتستانتية بالإضافة إلى عدد آخر أقل شأناً.
وكل كنيسة تدعى أنها تمثل المسيحية الحقة، وأكثرها تمسكاً وتعصبًا هي الكنيسة الكاثوليكية التي ما فتأت تدَّعى من أيامها الأولى أنها الكنيسة الحقة، وآخر ما جاء في هذا الصدد ما ذكره البابا بنديكت السادس عشر في خطبته المشهورة بإحدى الجامعات الألمانية أن الكنيسة المسيحية الهيلينية التي ظهرت في عاصمة أوروبا العريقة روما هي وحدها التي تقدم الخلاص، أما بقية الكنائس فهي تابعة لها، وفي اليهودية ظهر القراءون والربانيون.
ولا يزال الخلاف بين الكنائس يصل إلى حد تحريم التزاوج بينها، كما تختلف عادات وطقوس بعضها عن بعض، حتى تحديد عيد الميلاد يختلف بينها.
في كل هذه الحالات تكون المؤسسة ــ وليس الدين ــ  هي التي قادت الصراع وتولته، فقد قاد السينود اليهودي الحملة على المسيحية، وهو الذي ألب السلطات الرومانية على المسيح وطلب منها صلب المسيح، وحاول الوالي الروماني الوثني التخلص من هذه المهمة البغيضة وأراد أن يمارس حقه في العفو ويعفو عنه، ولكنهم رفضوا وآثروا أن يعفى عن لص هو بارباس ولا يعفو عن المسيح.
ورغم ذلك، انتصرت المسيحية، وعندئذ قامت الكنائس باضطهاد اليهود اضطهادًا شنيعًا على مر العصور، منذ انتصار المسيحية حتى مشارف العصر.
على أن انتصار المسيحية كان يؤذن بإضرام الحرب ما بين كنائسها المختلفة وقد خربت أوروبا حرب المائة عام وثار الكاثوليك على الهوجونوت في فرنسا في مذبحة سان بارثلمو، وفي كل مكان من أوروبا قامت الحروب ما بين المذهبين الرئيسيين في أوروبا الكاثوليكية والبروتستانتية ولا تزال آثارها قائمة حتى الآن في أيرلندا.
فإذا كانت الخلافات ما بين المؤسسات الدينية المسيحية ــ أي الكنائس ــ قد أدت إلى حروب غطت أوروبا كلها، فلنا أن نتصور موقفها عند ظهور دين غريب عليها هو الإسلام.
ما أن ظهر الإسلام حتى شنت الكنيسة عليه حملة من الاتهامات التي نالت شخصية الرسول وقداسة القرآن، ثم تنامت إلى الحروب الصليبية التي دعا إليها ــ باسم المسيح ــ البابا أوربان الثاني، وظلت هذه الحروب قرنين، وارتكبت فيها الجيوش التي تضع شارة الصليب على ملابسها وأعلامها مجازر ومنكرات يشيب لهولها الولدان واستمرت حتى احتلت غرناطة وطردت المسلمين واستأصلت عملية إبادة الباقين عن طريق محاكم التفتيش الرهيبة.
وفي الجحيم الأحمر الذي أثارته الكنيسة على الإسلام وجدت سابقة وحيدة يتيمة سلكتها الكنيسة وأجرت حوارًا وتفادت العداوة واعترفت بالإسلام واعترف الإسلام بها، تلك هي ما حدث مع نصارى نجران.
وكان لنصارى نجران (باليمن) وضع مميز ولها كنيسة بأساقفتها وقسسها ولها علاقات وثيقة بالعالم المسيحي، وعندما ظهر الإسلام أرادوا تنظيم «مباهلة»، أي ما يشبه المناظرة، وذهبوا للمدينة وقابلهم الرسول  وأنزلهم بالمسجد وأقاموا فيه صلواتهم، ولكنهم كانوا قد فكروا في عواقب هذه «المباهلة» وما ستجره من عداوة، فسألوا المسلمين: ألا تقولون إن المسيح كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله تعالى أيده بروح القدس؟ فرد المسلمون: بلى، فقالوا حسـبنا هذا. وطلبوا من الرسول  أن يرسل معهم أحد أعوانه فأرسل معهم أبو عبيدة.
إنه لمن المؤسف أن هذه الواقعة لم تتكرر، وظل موقف الكنيسة عدائيًا وأرسلت المبشرين لتحويل المسلمين، كما فتحوا المدارس والمستشفيات ذات الطابع التبشيري، وحتى في الدول الإسلامية التي يعيشون فيها في ظل الحرية الإسلامية، فإنه لم تبدر منهم بادرة اعتراف بالإسلام.
هذا السجل الطويل المتصل للتعصب، والعداوة والحروب التي أثارتها المؤسسات الدينيـــة ما بين بعضها بعضًا، وما بينها وبين الإسلام، كانت وراء تنديد القرآن برجالها، وقد اعتبرهم القرآن ــ وليس المسيحية أو اليهودية، أو حتى المسيحيين واليهود ــ هم  المسئولون عن هذا الصراع واتهمهم بأمرين:
الأول: أنهم إِنَّ كَثِيراً مِنْ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وهو أمر يؤكده ثروة الكنيسة وما لجأت إليه في بيع «صكوك الغفران»، وما احتازته من أوقاف أو هبات.
والثاني: أنهم يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وقد أوضحنا أن طبيعة العمل العام تجعل للمؤسسة مصلحة خاصة بها غير مصلحة الدين، بل ومخالفة له في بعض الحالات، فليس من الغريب أن يحدث هذا التحريف سواء في عرض صورة الله  أو في استحواذهم على سلطات، وهذا في الحقيقة لا يمس المسيحية، بل هو يبرئها، ويوقع المسئولية على المؤسسة الدينية، ومما يؤكد ذلك أن الكتب المقدسة كانت تكتب باليد قبل أن تظهر المطبعة بمئات السنين، وأن التوراة والإنجيل تعرضتا ترجمة من العبرية التي كانت قد انطمست إلى اللغة اليونانية التي كانت لغة الثقافة في الإسكندرية في الترجمة السبعينية التي نقح فيها الفيلسوف اليهودي «فيلون»، ومن هذا التاريخ السحيق وقد تعددت الترجمات حتى التي وضعها «مارتن لوثر»، ويعترض المسيحيون بشدة على هذه النقطة، مع أنها ليست إلا ذكرًا لوقائع تاريخية، وهذا لم يحدث بالنسبة للمسيحية واليهودية فحسب بل حدث في أديان أخرى وحدث هذا في الإسلام بالنسبة للسُـنة التي لم تدون إلا بعد مائة سنة من الهجرة، وإن كان القرآن قد نجا من هذه الظاهرة لأنه دون بعد خمسة عشر عامًا من الهجرة، وكان قبلها محفوظاً في الصدور مكتوبًا في رقاع متفرقة.
الأديان لا ينسخ بعضها بعضًا

ولكن يكمل بعضها بعضًا((*
( 2 ــ 3 )
ـــــــــــــــــ

أحد عشر دليلاً على تقرير الإسلام التعددية الدينية

رأينا في القسم الأول من هذا البحث أن إثارة التعصب أو غرس فكرة أن الدين الذي يؤمن به فرد لابد وأنه أفضل الأديان، وأن هذا يعني الإيمان به ورفض غيره، لا يعود في الحقيقة إلى الفرد نفسه، ولا إلى الدين نفسه، وإنما يعود إلى المؤسسة الدينية التي قامت بدور المحامي عن الدين، وطبيعي أن ترى أن دينها هو وحده الحق، وأن غيره هو الباطل، وأنها وحدها التي تمثله وغيرها لا حق له، وضربنا بعض الأمثلة لما قامت به المؤسسة الدينية في اليهودية والمسيحية في هذا الصدد.
فما هو موقف الإسلام؟
إن الإسلام يختلف عن اليهودية والمسيحية في أنه جاء ــ بعدهما ــ وتعين عليه أن يحدد موقف الإسلام منها تحديدًا في القرآن والسُـنة، أي في أصول الإسلام ولم يكن هذا متيسرًا لليهودية أو المسيحية، لأن الإسلام لم يكن قد ظهر بعد، أما موقف العداوة، فهذا ما وقفته المؤسسة الدينية، أما اليهودية والمسيحية نفسها ــ أي الكتب المقدسة ــ فليس فيها نص يعترض على الإسلام الذي لم يكن قد ظهر بعد.
والأمر الثاني الذي يختلف فيه الإسلام عن اليهودية والمسيحية هو أن الإسلام لا يعترف بمؤسسة دينية تقف بين الإنسان وربه ويكون لها سلطة التحليل والتحريم، وتقوم بدور المحامي عن الإسلام، بل إن القرآن ــ كما ذكرنا ــ حمل حملة شعواء على رجال الدين ــ اليهود والمسيحيين ــ وندد بهم واتهمهم بتحريف الكلم عن مواضعه.
وبانتفاء المؤسسة الدينية انتفت الهيئة التي كانت تغرس التفاضل الديني، وأن ديناً معيناً هو وحده المنزل من السماء، وأن غيره أديان مزيفة !!
على أن هذا لم يكن كافيًا، فلم يكن الإسلام يستبعد المؤسسة الدينية إلا لأنه يرى التعددية الدينية، ويقرر التعايش السلمي بينهما ويستبعد فكرة نسخ الإسلام للأديان الأخرى.
ولدينا أحد عشر دليلاً على ذلك، وهي كالآتي:
(1) أن الله تعالى استبعد إيمان الناس جميعًا بالإسلام، واستنكر إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين:
· وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (يونس: 99ــ 100).
· وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (هود: 118ــ119).
(2) نصت سورة « الكافرون » على أن الكافرين لن يؤمنوا بالإسلام، وأن المؤمنين لن يؤمنوا بالكفر، أي أن الآية أبدت بقاء الكفر والإيمان وأكدت على ذلك بنهاية الآية الأخيرة فيها لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
وتعبير «الكافرون» الذي يثير غير المسلمين، إنما أريد به الذين لا يعترفون بالإسلام، ولم يكن القرآن ليعدد هؤلاء من مسيحيين أو يهود أو صابئة أو بوذيين.. الخ، فالمسيحيون بالنسبة للمسلمين كفار لأنهم لا يؤمنون بالإسلام، والمسلمون كفار بالنسبة للمسيحيين لأنهم لا يؤمنون بالمسيحية.
إن سورة الكافرون قننت وأبدت التعددية الدينية.
وقد يؤكد هذا دعوة القرآن المسيحيين واليهود ليحكموا بكتبهم:
· وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (المائدة: 47).
· وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (المائدة: 43).
(3) إن الإسلام يؤمن بالرسالات السابقة، وبأنبيائهم، ويصل هذا الإيمان درجة، لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أي من الأنبياء، وهنا لفتة هامة أن الإسلام يؤمن بالأنبياء لأنه يرى أنهم بلغوا رسالة الدين الحقة، ولكن هذه الرسالة تعرضت للتحريف على أيدي المؤسسة الدينية وخلال الترجمات:
· قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُـــوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (آل عمران: 84).
· قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَــدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنْ آمَنُـــوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّــــوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِــقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرة: 136ــ137).
(4) النص على تعدد الشرائع:
· لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (المائدة: 48).
· وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: 148).
(5) النهي عن التفاضل ما بين الأديان:
· وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (البقــرة: 113).
· يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (المائدة: 105) 
· وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (العنكبوت: 46).
(6) حرية الفكر والاعتقاد:
· لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 256).
· وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً (الكهف: 29).
ويتبع حرية الاعتقاد أن القرآن ذكر الردة مرارًا ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، كما أن الرسول  ارتد في حياته كثيرون فما عاقبهم، إلا إذا اقترنت الردة بقتل وانضمام إلى الأعداء، وما يرتبه الفقهاء، فهو أمر من « المؤسسة الدينية » التي حاول الفقهاء غرسها في الإسلام، وسيأتي الحديث عنها.
كما يجدر الإشارة إلى أن القرآن حرم الرسل من أي سلطة باستثناء مهمة التبليغ، وهي على كل حال ليست سلطة، ولكن رسالة وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (يونس: 41).
الأديان لا ينسخ بعضها بعضًا

ولكن يكمل بعضها بعضًا((*
( 3 ــ 3 )
ـــــــــــــــــ

في العدد الماضي ذكرنا ستة مبادئ قرآنية تقرر التعددية الدينية وتعايش الأديــان بعضها بعضًا، وأن الديـن اللاحق لا ينسخ الدين السابق، فالإسلام لم ينسخ المسيحية، والمسيحية لم تنسخ اليهودية، ولم يأت دين ينسخ الإسلام، ولهذا فإن من الممكن للأديان الثلاثة (وغيرها أيضًا) أن تتعايش جنبًا إلى جنب، وفي سلام وتكامل.
ونستأنف اليوم بقية المبادئ القرآنية التي تؤكد هذا المعنى:
(7) اعتبار حرية الاعتقاد قضية شخصية لا دخل فيها للنظام العام لأنها لا تعني إلا صاحبها:
· مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (الإسراء: 15).
· إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (الزمر: 41).
(8) إن القرآن الكريم لم يحرم أصحاب الأديان الأخرى من رحمة الله وثوابه، ووكل الفصل في الخلافات ما بينهما إلى الله تعالى:
· إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: 62).
· إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد (الحج: 17).
(9) اعترف القرآن بالإنجيل والتوراة ككتب منزلة، وكان تحفظه الوحيد هو ما تثبته الوقائع التاريخية والقرائن عن وجود اختلافات نتيجة لعدم توثيقها عند نزولها إلا بعد ذلك بسنوات عدة سمحت بالخطأ أو النسيان، وقد حدث هذا في الإسلام بالنسبة للسُنة التي تأخر تدوينها، وكذلك للترجمات المتعددة أو للتوجهات الكنسية، وهي نقطة محسومة تاريخيًا، وهناك عشرات الكتب الخاصة بدراسة الأديان أثبتتها، ولا يعقل أن يوجد في الوصايا العشرة التي اعتبرتها اليهودية والمسيحية ميثاق الفضيلة «إن الرب إلهك إله غيور يفتقد الذنوب في الجيل الرابع من الأبناء»، باستثناء ذلك فقد اعترف القرآن بهذه الكتب وبسلامة أتباعها:
· إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (المائدة: 44).
· وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (المائدة: 66).
· قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (المائدة: 66).
(10) إن القرآن يجعل العلاقة مع الآخر « غير المسلم » البر والإنصاف:
· لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (الممتحنة: 8ـ9).
بل أننا نجد في سورة التوبة، وهي السورة الوحيدة التي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد كشفت سريرة المنافقين والكافرين.. الخ، آية تقول: وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (التوبة: 6)، وقد استفاد من هذه الآية بعض المسلمين الذين وقعوا في يد فئة من الخوارج الذين يعتبرون أن ارتكاب الذنب كفر، فسألوهم: من أنتم؟ فقال كبيرهم: نحن مشركون، استجرنا بكم  فأسمعونا كلام الله ثم أبلغونا مأمناً، فأجاروهم وأسمعوهم كلام الله ثم أبلغوهم مأمنهم !!

(11) قبول الجزية من غير المسلمين والنص على حماية الكنائس والرهبان:
كانت وصية الرسول وأبي بكر وعمر للجيوش الإسلامية تشدد على حماية الكنائس ودور العبادة وتحمي القسيسين والرهبان من عدوان الجيش، وتقبل الإسلام أخذ جزية من أهل الكتاب نظير حمايتهم الخارجية، وأن يكون لهم حرية تطبيق ما تنص به شريعتهم، ولو كان الإسلام يأخذ بمبدأ نسخ الإسلام لما عداه لكان يجب أن يكون أول ما يفعله الجيش الإسلامي هو هدم الكنائس وقتل رجال الدين، ويكون قبول الجزية رشوة ومخالفة.
* * *

يمكن أن يساق على هذا الحديث بعض تحفظات أو شبهات:
الشبهة الأولى: أننا ذهبنا إلى انتفــاء المؤسسة الدينية في الإسلام، ولكن الواقع يظهر لنا أن «الفقهاء» سيطروا على الفكر الإسلامي وسيروه تبعًا لهم وأنهم في الواقع شكلوا ما يشبه المؤسسة الدينية، ولكن ظهور الفقهاء كان بداعي التخصص وهو ظاهرة اجتماعية، وليس لضرورة دينية، ويظهر الفرق أن الفقهاء تعبير مفتوح غير مغلق، فكل من يحصل جانبًا كبيرًا من العلم بالقرآن أو الحديث أو الفقه يمكن أن يكون فقيهًا، فهو مجال مفتوح، وليس فيه تراتيب إدارية أو طقوس تحكمه وتغلقه، وقد كان معظم هؤلاء الفقهاء عباقرة في تخصصاتهم، ولكن تقليدهم واتباعهم أساء إلى الإسلام، وكان من عوامل تخلفه، وهذا لا يحسب على الإسلام، لأن الإسلام ليس فيه أي نص علي تكوين هيئة معينة لها حقوق ولها سلطة تحليل وتحريم، ويمكن للأفراد التملص منها، بل إن بعض هؤلاء الأئمة نهى أن يُقلده الناس، فالمؤسسة الدينية بمعناها الكامل غير موجودة في الإسلام، ولا يملك الإمام الأكبر أن يحكم على أصغر مسلم، ويمكن لكل واحد أن ينقده إذا كان نقده سليمًا، وهذا بالطبع يختلف عن سلطة الكنيسة التي استحوذت على كل شيء في الدين حتى لم تترك شيئاً للسيد المسيح، ولها قداسة وتملك سلطة التحليل والتحريم والشلح.
نقول: إن فلول هذه المجموعة موجودة تحاول أن تفرض آراءها وبحكم هذا الوجود التقليدي لهذه المجموعة استطاع أحد أفرادها أن يقول في جريدة «الدستور» (30/9/2007م ص 14): « الإسلام بس هو اللي صح واللي يقول غير كده.. كافر ».
ولكن هؤلاء ليس لهم سلطة أصولية دينية، وهم يحاولون فرض آرائهم بدعوى التخصص.
الشبهة الثانية: أن في القرآن بعض آيات توحي بأن الدين الوحيد هو الإسلام، وهذا يعود إلى أن الإسلام يعتبر أن خصيصة الأديان الرئيسية هي «إسلام الوجه والقلب لله»، وهو يرى أن هذا قد تحقق في اليهودية والمسيحية وفي أنبيائها، ومن ثم فإنه يرى أنهم جميعًا «مسلمون»، وأن إبراهيم كان حَنِيفاً مُسْلِماً وأن إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ  كلهم مسلمون، وهذا فيما نرى هو ما أرادته الآية إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ (آل عمران: 19) .
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فمن المهم لفهم المضامين والدلالات القرآنية تقصي السياق، وما سبق الآية المقصودة، وما تلاها لأن آيات القرآن في كثير من الحالات تكون كموجات البحر لا يمكن فصل موجة عن أخرى، وقد جاءت آية وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: 85) في سياق سجال طويل عن الدين، لا نرى مناصًا من إيراده على طوله:
· وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (82) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ (85) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (آل عمران: 81ــ88).
من هذا السياق يفهم أن الآية وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، إنما قصد بها مجموعة ارتدت عن الإسلام وكفروا بعد إيمانهم، وطبيعي أن يكون رد الإســلام على من ارتد عنه أن لا يُقْبَلَ مِنْهُ، مادام قد ارتد وابتغى آخرًا، ولا يتأتى أن يكون رفضًا لغير الإسلام من ناحية المبدأ، لأن الآيات التي توجب التسليم بكل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل قد سبقتها.. الخ.
حديث القبلات ((*
 ( 1 ــ 3 )
ـــــــــــــــــ

كنا نتحدث في لقاء تليفزيوني عن ظاهرة «انفلات» الشباب والشابات في الجامعة ولواذهم بصور شاذة من العلاقات كالزواج العرفي أو زواج «البوي فرند» الذي أباحه فقيه يمني وأخف هذه الممارسات تبادل القبلات.
القضية قضية علاج ظاهرة اجتماعية، وليست فتوى مستقلة أو رد على سؤال: أحلال أو حرام.. وقد مللت من القول أني لا أفتي وأن عزوفي عن المستفتي والمفتي يكاد يصل إلى حد القرف، فضلاً عن أني لا أجيز لنفسي، ولا للفقهاء أيضًا أن يقولوا هذا حلال.. وهذا حرام.
هي إذن دراسة لظاهرة اجتماعية شاذة في ضوء الإسلام.
وهناك أكثر من مدخل لعلاج هذه القضية سنقتصر في مقالاتنا الثلاثة على مدخلين منهما ؛ لأن المعالجة المسهبة لمشكلة من هذا النوع هو مما لا يمكن أن يسمح به المقال الصحفي، وآمل أن نكمل الموضوع في كتاب مستقل يظهر قريبًا.
المدخل الأول لهذه القضية هي أنها رد فعل سيئ لفعل سيئ، وكما هو معروف، فإن الفعل يكون له رد فعل، وأن رد الفعل يأخذ خصائص الفعل الأصلي، فإذا كان الفعل الأصلي فاســدًا يقوم على اعتبارات سطحية، ومظهرية، فلابد أن يكتسب رد الفعل شيئاً من هذه الخصائص.
أما ما هو الفعل الأصلي فهو مسلك الآباء والأمهات وتعنتهم في حكم شروط الزواج، فما أن يتقدم أحد الشباب إلى الأب والأم ليخطب ابنتهما حتى يحاسبانه حساب الملكين.. كم لديه من ثروة؟ ماذا سيدفع من مهر؟ هل لديه شقة؟ هل هو مستعد لتقديم أثاث لثلاث غرف؟ هل هو «جامعي» لأن ابنتهم جامعية؟ والشاب مسكين لا يملك إلا القليل الذي ادخره، أو ساعده والداه فيه، أو ما يحصل عليه من مرتب عمل.
إن شرطاً واحدًا من هذه الشروط قد لا يتوفر للشاب العادي وعندئذ يُرفض بلا رحمة.
إن الإسلام عندما يأمر بشيء، أو ينهى عن شيء، فإنه يرتب الأوضاع بما يسهل إتيان هذا الشيء أو الامتناع عنه، فعندما يرتب عقوبة قاسية على السرقة، فإنه يفترض أن يكون المجتمع عادلاً، ويشترط شروطاً عديدة لسلامة الإجراءات، فإذا لم يتحقق هذا فيصبح من غير المنطقي أن ننفذ عقوبة السرقة على سارق، وهذا ما أدركه عمر بن الخطاب عندما قال لأحد الذين رشحهم للولاية: ماذا تفعل إذا أتي إليك بسارق؟ قال: أقطع يده. قال: فإن عمر بن الخطاب سيقطع يدك إذا كان السارق جائعًا.
وفي الحالة التي نحن بصددها فإن الرسول  وضع المعيار الذي يجب أن يلحظ عند التزويج «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه.. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، وقد ضرب الآباء والأمهات بهذا المبدأ عرض الحائط، وعندما يأتيهم صاحب الدين والخلق، ولكنه فقير.. فإنه يرفض فورًا.
فماذا ننتظر، وقد رفضنا المبدأ النبوي وتجاهلنا تحذير الرسول  «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»؟ لقد حدث ما حذرنا منه الرسول ، وليس تبادل القبلات إلا أبسط صور هذه «الفتنة والفساد الكبير».
لماذا تلومون الشبان إذا لاذوا بصور شاذة ومنحرفة من السلوك الجنسي بعد أن حرمتموهم من الزواج الشرعي؟
لماذا تطالبونهم بسلوك مثل سلوك الصحابة، وما من واحــد منكم يقبل أن يزوج ابنته كما زوج محمد ابنته الحبيبة فاطمة من عليِّ، بحشية ورداء إن غطى الرأس بدت الأقدام، وإذا غطى الأقدام بدت الرأس. 

لكي نكون عدولاً يجب أن نحكم في كل حالة بسياقها، ولا يمكن أن نقتطع نصوصًا عن الأصل الذي أدى إليه، ولا يجب أن نصلح الظاهرة نفسها إذا تجاهلنا الأصل والسبب الذي أدى إلى هذه الظاهرة، هذه كلها اعتبارات يجب أن تكون نصب أعيننا، ولا يجوز إغفالها واتباع أسلوب «النعامة» التي تخبئ رأسها ظانة أن ذلك سيحول دون حدوث الوقائع.
يجب أن نعلم أن «طبائع الأشياء» حاكمة، وأن الله تعالى وضع سنناً للمجتمع لا يمكن أن يسير ويتقدم إلا بها وأن مخالفتها ستؤدي لا محالة إلى فساد كما قال الرسول ، ولن يجدي شيئاً أن نلوم الشبان والشابات، كما لن يجدي شيئاً أن ننصحهم لأن الفعل لابد وأن يولد رد فعل، وأن الفعل السيئ لابد وأن يولد ردًا سيئاً، فلنعد إلى قول الرسول ، ولو اتـُـبع هذا المبدأ لحُلت المشكلة، ولما كان هناك صورة من صور الانحراف ما بين الشباب والشابات، ولكننا ضربنا به عرض الحائط، ورفض الآباء والأمهات صاحب الدين والخلق.
لماذا نندب ونلطم إذا تصرف هؤلاء الشباب لذلك، وقد دفعهم إلى ذلك دفعًا الآباء والأمهات المحترمون، المبجلون الذين يتمسكون بالمظاهر «البورجوازية» المخالفة كل المخالفة لما وضعه الإســـلام، بل والمخالفة لطبيعة الأشـــياء؟ ففي الخارج مثلاً ما أن يبلغ الشاب الثامنة عشر حتى يستقل بحياته، وعندما يريد الزواج، فلا يطالب بمهــر ولا يطالب بملكية شقة، وإنما يسكن «استوديو»، أي غرفة وصالة صغيرة ودورة مياه ومطبخ، وما حاجته وهو يستهل حياته بثلاث غرف؟ فحل المشكلة حلاً يقترب من الحل الإسلامي.
قولوا لنا ماذا يفعل هؤلاء الشبان والشابات !!؟؟

يقولون: «ليستعفف أو ليصم»، كما قال الرسول  «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فليستعفف وليصم فإنه له وجاء».
نقول: هل يعقل أن يستعفف خمس سنوات مثلاً أو يصوم هذه المدة !!؟؟

إن الرسول  عندما قال هذا افترض أن المدة لن تطول وأنها قد تستمر شهورًا ثم تنتهي.
هناك شاهد يمكن أن نستأنس به: فعندما كان الرسول  في إحدى الغزوات شكا إليه أصحابه أنهم يعانون من بعدهم عن زوجاتهم حتى لقد قال أحدهم «هل نختصي»؟
لم يقل لهم الرسول  تعففوا أو صوموا.. ولكنه أباح لهم زواجًا مؤقتاً بمدة بعدهم عن زوجاتهم.. وهو ما يقولون عنه نكاح المتعة.
ثم حرمه بعد ذلك..

ولكنه يعطينا مؤشرًا أن الرسول  عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ (التوبة: 128)، وإذا كان بعض الصحابة قد «عنتوا» عندما حيل بينهم وبين زوجاتهم لعــدة أيام.. فهل نقول للشـباب اصبروا لسنوات؟
* * *

مع هذا كله فقد يقول قائل:
هل لو لم يتعسف الآباء والأمهات، فهل تتصور أن المشكلة ستنتهي، ولن يكون هناك انحراف أو تحلل عما وضعه الإسلام من معايير في العلاقات الجنسية؟
فأقول: إن هذه التجاوزات ستحدث ولكنها ستكون محدودة وستحدث كثمـرة للضعف البشــري، وليس «كرد فعل سيء لفعل سيء».
وهذا ما ينقلنا إلى المدخل الثاني وهو تعامل الإسلام مع الضعف البشري.
وهو ما سنعالجه في الحلقة المقبلة.
حديث القبلات ((*
 ( 2 ــ 3 )
ـــــــــــــــــ

يعترف الإسلام بالضعف البشري، وأن هذا الضعف جزء من الطبيعة البشرية التي جبل الله عليها النفس البشرية وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشمس: 7 ــ 9)، وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (النساء: 28).
لم يستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان، بل رآه أمرًا طبيعيًا، وقد جوز الخطأ على الأنبياء أنفسهم وهم المثل العليا للبشـرية في غير ما كلفوا بتبليغه، فقال القرآن عن آدم: فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً، وعن سليمان: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً، وقال عن يوسف: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، وقال عن موسى: وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً، وقال عن ذي النون: وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، وقال عن محمد : وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً * وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً، ونحن لا نجهل ما تذكره كتب التفسير عن هذه الآيات، لكن ظاهر الكلمات والسياق يأباها، وليس الأنبياء بعد بمعصومين لولا رحمة الله بهم وفضله عليهم، وليس ما هو أصرح من كلمة يوسف وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ. 

وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وتفضل الله تعالى على المؤمنين بالتجاوز عن سيئاتهم، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (الأحقاف: 16).
وقال الرسول : (كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون)، وقال : (لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون وبستغفرون فيغفر الله لهم ).
يتعامل الإسلام مع هذا الضعف طبقًا لاستراتيجية طويلة تدوم مادام الإنسان ولا تقف إلا عند « الغرغرة »، أي الدقائق التي قبل الموت عندما تفارق الروح الجسد.
وهذه الاستراتيجية ذات طبيعة إيجابية ــ حيوية ــ عملية وقوام هذه الطبيعة ما يمكن أن نسميه «المقاصة»، أي مقابلة السيئات بالحسنات، ولم يكن مناص من أن تكون هذه هي طبيعة الاستراتيجية الإسلامية، لأنه بعد أن سلم الإسلام بالضعف البشري وأن الإنسان سيقع في خطأ، وسيرتكب ذنبًا لا محالة وبحكم طبيعته وخلال سنوات عمره الطويلة، فلم يكن من محل إلا «المقاصة»،أي تقديم الحسنات والأعمال الطيبة والخيرة بقدر ما اضطره ضعفه البشري لارتكاب سيئات فتمحوا الحسنات السيئات.
والأساس في هذه المقاصة هو قول الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وقول الرسول : (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)، ويصور هذه المقاصة تصويرًا رمزيًا حديث المفلس الذي صور المفلس يأتي بصلاة وصيام وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهم وهذا أكمل تصوير لمضمون المقاصة.
و «التوبة» وسيلة أخرى للتكفير عن الذنوب، ولا يسع المجال لإيراد الآيات والأحاديث التي جاءت في التوبة، ولكن أفضل ما يصورها ما جاء في سورة الفرقان: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً * وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً * وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً (الفرقان: 63ــ71)، فانظر كيف أن التوبة والعمل الصالح بدلت سيئات شملت الشرك، والقتل، والزنا إلى حسنات.
ويفترض بالطبع أن تكون توبة نصوحًا، ومع هذا فالإسلام يرى في الندم «توبة».
إن هذه الاستراتيجية الحيوية الإيجابية العملية تختلف تمام الاختلاف ــ إن لم تتعارض ــ مع الاستراتيجية التي وضعها الفقهاء للتعامل مع الضعف البشري والتي تقوم على «سد الذريعة»، أي أنها تريد أن تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الأخطاء والذنوب بإبعاده عنها أو بوضعه في «صوبة» لا يمكن للآثام أن تدخلها، وفاتهم أن الضعف مغروس في النفس الإنسانية نفسها، وباب سد الذريعة باب متسع في الفقه الإسلامي، وبعضهم بناه على أن العبرة بالمآل وأنه يدخل في فقه المآل، بينما ركز آخرون على تحديد مدى المفسدة التي يجب سدها، ولما كان الاتجاه الفقهي بصفة عامة يأخذ بالأحوط ويتوقى عدم وجود ثغرات يسمح منها ظهور المفسدة، فإنهم توسعوا في استخدامها، وكان كل ما جاءوا به من مباحث طويلة قائمة على فقه يعالج التصرفات كما لو كانت أعمالاً ثابتة جامدة، يفصل فيها المنطق الصوري، وأنهم تجاهلوا أصولاً في الشريعة لا يسمح بمثل هذا التزيد والتحوط، لأنه يخالف اعتبارات اعتمدتها الشريعة، وما قضت به الطبائع من أن التوسع في التحريم يؤدي إلى آثار عكسية، وأن الطبيعة السلبية للمعالجة تتناقض مع الطبيعة الحيوية الديناميكية التفاعلية لاستراتيجية المقاصة القرآنية.
والأساس الذي يقوم عليه مبدأ سد الذريعة هو أن كل وسيلة تؤدي إلى حرام يجب تحريمها ويذكرون في دعم مبدأ سد الذريعة الآية وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام:  108)، ولكن لما كانت دلالة الآية محدودة، فإن الاستخدام الأعظم جاء عن طريق حديث «المرأة عورة» فإذا كانت المرأة عورة، فإن سد الذريعة دون الفتنة بهذه العورة هو حجزها في البيوت داخل أربعة جدران، وإذا خرجت لضرورة يجب أن تخرج كما لو كانت شبحًا، وينسحب هذا على كل المناشط التي يمكن أن تقوم بها، كما يلجأون إلى حديث «الحرام بين والحلال بين وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام».. إلخ.
وليس من العسير أن نطرح استشهادًا معارضًا كأن يأتي النص القرآني محدداً لما حرم الله كما جاء في الآية أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ (الأنعام: 150ــ153)، فيكون سد الذريعة افتياتاً عليها، وكذلك حديث الرسول  عن أن «الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وبينهما عفو فأ قبلوا من الله عافيته»، ومنها التوجيه النبوي للمؤمنين (إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، ومنها قول الله تعالى: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ (النحل: 116)، فهذه كلها ترى في سد الذريعة افتياتًا على الشريعة.
وقد أثبتت التجارب أن المحاولات التي قامت بها بعض النظم الدينية الحاكمة مسيحية أو إسلامية لاستئصال الشر والفساد من منبعه والحيلولة دون ظهوره باءت بالفشل، وأنها حتى عندما تكتسب نجاحًا ظاهريًا وموقوتًا تدفع ثمنًا باهظًا في وسائل وأساليب تتطلب القمع والتجسس وتؤدي إلى ظهور السوق السوداء، والتهريب، والتحايل وإفساد الضمائر والنفوس ؛ لأن هذا الأسلوب يجافي طبيعة المجتمع البشري، وما فيه من ضعف وشهوات وما أراده الله له من مجابهة الإيجابية وليس الحيلولة السلبية بين الحق والباطل.. الخير والشر.. الإرادة والهوى.
وإنما سلك كثير من الدعاة الإسلاميين هذا المسلك لأنهم حصروا أنفسهم في دائرة ضيقة ينظرون منها ويحكمون على الأشياء طبقًا لها، ولو أنهم درسوا المجتمع الإنساني والنفس البشرية دراسة موضوعية شاملة لأدركوا أن الحرمان المحرق لا يقل سوءًا عن الشهوة الجامحة، وأنه يذل النفوس ويوهنها ويوجد فيها ثغرات عديدة يمكن أن تـُؤتي منها.

وبالطبع فإن من يسلك هذا المسلك لا يمكن أن يفهم العمق الذي تضمنه فهم الإسلام للذنب، وأن الوقوع في الذنب لا يخلو من آثار تصب في خانة المصلحة لا المفسدة وهو سر لا يمكن أن يدركه الفقهاء الجامدون والأعراب الجفاة، ولكن الإسلام الذي جاء من عند الله الذي يعلم بما في الإنسان وما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد يدرك أن الوقوع في الذنب يمكن أن يكون هو نفسه نوعًا من سد الذريعة بمعنى عدم تكرار الذنب، كما أنه يحول من تسلل عاطفة الزهو بعدم الخطأ على غيره والزهو في حد ذاته من كبائر الذنوب، وأنه من الخير أن يذنب أحد مرة ثم يتوب ويندم على هذا الخطـأ أفضل من أن لا يخطئ أبدًا، وتنازعه نفسه إلى ارتكاب الذنب، وأن التوبة بحكم أنها ابتهال صاحبها إلى الله تعالى ورغبته المخلصة في العفو والرضا أعمق أثرًا في الصلاح.
* * *

حديث القبلات ((*
 ( 3 ــ 3 )
ـــــــــــــــــ

قد يكون الرد الحاسم على مبدأ «سد الذريعة» هو ما جاء به القرآن الكريم في سورة النجم الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ؛ لأنها تنص على شيء اسمه « اللَّمَمَ » استثنى من وجوب الاجتناب، وتسامح بوقوع المسلمين فيه.
فما هو « اللَّمَمَ »؟
لقد جاء ذلك في تفاسير قدامى المفسرين الطبري والقرطبي وابن كثير، وكذلك الشهيد سيد قطب، وقد كنت أشفق من إيرادها، ولكن ادعاءات المتشددين تجبرني على إيرادها، وقد استغرق تفسيرها في كل تفسير ما بين ثلاث وأربع صفحات، مما لا يمكن أن نعرضه في مقال ويكون علينا أن نورد شيئاً مما جاء في كل منها.
جاء في الطبري قال ابن مسعود: « زنا العينين (النظر)، وزنا الشفتين (التقبيل)، وزنا اليدين (البطش)، وزنا الرجلين (المشي) ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زنا، وإلا فهو «اللَّمَمَ». وقال أبو هريرة: « اللَّمَمَ » هو القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. ورأى آخرون إن « اللَّمَمَ » في الآية ليس استثناء، وأن يعني أن يلم بكبائر الإثم والفواحش ثم يتوب. وقال أبو هريرة عن « اللَّمَمَ »: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود، وعن الحسن قال: اللمة من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود، وعن ابن عباس يلم بها في الحين قلت: الزنا، قال: الزنا ثم يتوب. وعن أبي صالح قال الزنا ثم يتوب. وعن عبد الله بن عمر بن العاص :« اللَّمَمَ » هم ما دون الشرك، ورأى آخرون: أنه ما بين الحدين، أي حد الدنيا وحد الآخرة (حد الدنيا هو كل ذنب فرض الله عقوبته في الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة). قال الطبري: وأولى الأقوال عندي بالصواب هو من قال إلا بمعنى الاستثناء المنقطع ووجه الكلام إلى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ بما دون كبائر الإثم ودون كبائر الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا والعـــذاب في الآخرة فإن ذلك يعفو لهم عنه، وذلك عندي نظير قوله جل ثناؤه: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَـــلاً كَرِيماً (النساء: 31)، فوعد جل ثناؤه باجتناب الكبائر والعفو عما دونها من السيئات وهو اللمم الذي قال عنه النبي  : (العينان تزنيان والرجلان تزنيان) ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، ذلك أنه لا حد فيما دون ولوج الفرج في الفرج (ص 38 ــ 41) الجزء السابع والعشرين من كتاب "جامع البيان في تفسير القرآن" لابن جرير الطبري، الطبعة الأولى، بولاق سنة 1329هـ.
وأعاد ابن كثير في تفسيره ما جاء في الطبري حرفيًا، وانظر تفسير الحافظ بن كثير الجزء الثامن، مطبعة المنار، سنة 1347هـ، الصفحات من 114: 116 

وقال القرطبي: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ هذا نعت للمحسنين، أي لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك لأنه أكبر الآثام، قال إلا اللمم وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله وحفظه وقد اختلف في معناها، فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبي: هي كل ما دون الزنى. كذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري ومسروق: إن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي  قال: (إن الله ليكتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظرة وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)، والمعنى أن الفاحشة العظيمة والزنى التام الموجب للحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج وغيره له حظ من الإثم، وقد ذكر الثعلبي حديث طاوس عن ابن عباس فذكر منه الأذن واليد والرجل وزاد فيه بعد العينين واللسان وزنى الشفتين القبلة. وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذي يأتي بالذنب ثم لا يعاوده، ونحوه عن الزهري قال: اللمم هو أن يزني ثم يتوب فلا يعود، وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم يتوب فلا يعود ودليل هذا التأويل قوله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، ثم قال: أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فضمن لهم المغفرة، كما قال عقيب اللمم « إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ »، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك. وقال الكلبي: اللمم على وجهين كل ذنب لا يذكر الله عليه حدًا في الدنيا ولا عذابًا في الآخرة، فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش، والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب منه. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجزء السابع عشر، ص 106ــ107 (طبع دار الكتب المصرية سنة 1948).
وأعاد الشهيد سيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن» (الجزء السابع والعشرون، الطبعة الأولى، ص 62ــ63) الأقوال السابقة، وقال عن آخرها وهو ما روي عن أبي هريرة: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود، فعقب على ذلك: والذي نراه أن هذا القول أكثر تناسـبًا مع قوله تعالي بعد ذلك: إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ فذكر سعة المغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتيان بتلك الكبائر والفواحش ثم التوبة ويكون الاستثناء غير منقطع، ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا أن يفعلوا في شيء منها ثم يعودوا سريعًا ولا يلجوا ولا يصروا كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وسمي هؤلاء المتقين ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، فهذا هو الأقرب إلى رحمة الله ومغفرته الواسعة، وختم الآية بأن هذا الجزاء بالسوء أو بالحسنى يستند إلى علم الله بحقيقة دخائل الناس في أطوارهم كلها.
* * *

لم تقتصر الإثارة التي أوجدها هذا الموضوع على المشايخ التقليديين، ولكنها وصلت إلى الإعلام الدولي الذي عُني بها عناية خاصة لأنها تعالج موضوعًا يمت إلى الحرية، وإلى المرأة بنسب، وهذان من الموضوعات المحورية في المعارضة الأوروبية للفكر الإسلامي التقليدي، وجاءتني رسالة من سيدة مغتربة بالإنجليزية تسأل عما إذا كنت أقبل لابنتي أو أختي تبادل القبلات مع شبان؟ والرد: لو كان لي بنت في الثامنة عشر من عمرها في الجامعة فإني لا أحجر على تصرفاتها، بل ولا أملك لو أردت هذا الحجر، وقد أتحدث إليها حديثاً لا يجعلها تنزلق إلى ما هو أبعد، أما القبلات نفسها فمن المزايدة أن يطلب مني أن أكون أكثر تديناً من الطبري وابن كثير والقرطبي وسيد قطب، وقد عرفنا آراءهم في اللمم الذي يضم ما هو أكثر من القبلة.
ولفت نظري أنه ما من واحد كتب لو أن لك ابناً أو أخًا هل تسمح له بتقبيل زميلاته؟ لأن اللوم والحساب هو دائمًا على الإناث.. أما الذكور فمعفون ضمناً.
وكتب الدكتور عبد الهادي مصباح في هذه الجريدة يوم 2/3/2008 مقالاً بعنوان «القبلات يا أستاذ جمال» وهو ما يشي باستعظامه الأمر، وأن القبلة مقدمة الزنا، ويستشهد بحديث الرسول  عن أنها «رسول» المواقعة، فهل فات الكاتب أن قبلة في حجرة النوم بين زوج وزوجته تختلف عن قبلة في الهواء الطلق بين زميلين في الجامعة؟
وأسوأ ما كتب هو ما كتبته صحفية مغمورة في الأهرام ص 2 يوم 9/3/2008:
بعد إرضاع الكبير.. القبلة حلال لغير المتزوجين
بعد أن هدأت عاصفة فتوي ارضاع الكبير‏، خرج علينا المفكر الإسلامي جمال البنا ليضيف عربة جديدة إلي قطار الفتاوي المندفع بلا هوادة‏،‏ ليبيح للشباب والفتيات القبلة‏، بشرط ألا يكونوا متزوجين ‏!‏
مبررات البنا الضعف البشري وتزايد المؤثرات الخارجية وتأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه والبطالة‏، المهم أن الرجل الذي ترك كل هموم الأمة ولهث وراء إشباع شهوات الشباب اعتبر القبلات مجرد ذنوب صغيرة تمحوها الحسنات‏.‏
وفي الحقيقة غاب عن فتوي البنا‏، تحديد الحسنات التي يمكنها محو هذه الذنوب‏،‏ وعدد القبلات المباحة‏، وهل تقدر بالألوف‏،‏ وأين تتم هذه الشعائر الروحية‏.‏
رحم الله الفنان بيرم التونسي‏، فلو كان بيننا لقال ‏:‏ يا أهل‏(‏ الفتوي‏)‏ دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله ‏!!‏» انتهى.
ووجه نظري بعض الإخوة إلى هذه الكلمة ولم أر أنها مما يستحق الرد، ولكن الصحفية المغمورة عادت تكتب يوم 15/3/2008:
مفتي القبلات الحلال‏..‏ يبيح الرذيلة الأولى:
بعد إباحته القبلة بين غير المتزوجين تمادي المفكر الإسلامي جمال البنا في فتاواه المثيرة مطمئنا من تنزلق قدماه إثر هذه القبلات ويقع في الزنا إلى أن هذه الجريمة مغفورة بإذن الله مادامت أول مرة‏ !..‏ أن المسألة هتعدي وربنا هيمشيها بنظام المقاصة‏ !!‏ وقال: إن الحسنات الكثيرة تذهب هذه السيئات مثل نظام البنوك ‏!‏ وأضاف أن السرقة أول مرة أيضا هتعدي ‏!!..‏ ويبدو أن الذاكرة خانت البنا‏،‏ فنسي المرأة التي زنت واعترفت للرسول ، وأقام عليها الحد ‏..‏ عموما‏،‏ ننتظر توضيحًا من البنا عن جريمة الزنا‏ (‏المغفورة‏)‏، وهل الأمر يخص غير المتزوجين كالقبلات أم متاح للجميع»‏.؟
وعندئذ وجدت أن من الضروري أن أوقفها عند حدها وأن أوجهها فيما ليس لها علم به، فأرسلت الرد الآتي:
أقول لكاتبة «مفتي القبلات الحلال... يبيح الرذيلة الأولى»: «اقرئي ما كتبه الطبري وابن كثير والقرطبي وكل المفسرين في تفسير الآية الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (النجم: 32)، ففيها أكثر مما ذكرت. وهل تسخرين من قوله تعالى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ؟ أو من الرسول  الذي جاءه رجل فقال له ( أصبت حدًا )، فصمت الرسول حتى قامت الصلاة، وبعدها أعاد الرجل كلمته، فقال له الرسول : « ألم تصل معنا؟ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ».
وأنصحك بأن تحسني القياس ولا تخلطي الجد بالهزل.. وأيضًا أن تعرفي أقدار الرجال وتحترمي القلم.. والأهرام.. والقراء ».
ولكن من الغريب أن الأهرام بدلاً من أن يلتزم بما فرضه العرف الصحفي من إثبات الرد، وبدلاً من أن يصلح غلطته بنشر مثل هذا الكلام الهازل الذي أنزل الأهرام إلى مستوى صحافة النميمة لم ينشر الرد، رغم إرساله مرتين بالبريد الإليكتروني، ومرة ثالثة مع أحد صحفيي الأهرام، فهل ينشر الأهرام للصغار ولا ينشر للكبار؟
ردًا على « القبلات يا أستاذ جمال »:
الله أرحم بالبشر

من البشر بأنفسهم ((*
ـــــــــــــــــ

كلمة الدكتور عبد الهادي مصباح (القبلات يا أستاذ جمال) في جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 2/3/2008: كلمة رصينة باستثناء الاستشهاد الخاص بأغنية أم كلثوم وقد أورد فيها العديد من الآيات والأحاديث، ثم لم يكتف، بل أيضًا صال وجال فيما تكشف عنه البحوث الحديثة عما يكمن وراء القبلة أو فيها.
وما يؤخذ عليه أنها تفسير بشري للنصوص التي جاء بها، أي أننا نفسرها بما لدينا من ثقافة، ومعرفة، وحكمة، وما من مفر من هذا، ولكن صاحب هذه النصوص ــ الله تعالى ــ الذي جبل النفس البشرية، وألهمها فجورها وتقواها، وهو يعلم بكل ما تسر به هذه النفوس، وهو أقرب إليها من حبل الوريد، أورد آيات أخرى عديدة تضفي رحمة على البشر تزيد عما يتصوره البشر ؛ لأنه أرحم بالبشر من البشر بأنفسهم، ولا يعود هذا إلى معرفتـه ــ التي تفوق معرفتنا بالنفس البشـرية ــ أضعافاً ؛ لأن رحمته هي أعظم من رحمتنا قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ (الإسراء: 100) ؛ ولأنه يعلم أن الإنسان ليس ملاكاً، ولكنه يخطئ، بل ولابد أن يخطئ لأن هذه هي الطبيعة البشرية، ولذلك قيل: « كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون ».
ولما كان الرسول  خلقه القرآن، فنحن نلمس هذا المعنى منه، فعندما كان يبايع الصحابيات على واجبات، كان يردف ذلك «فيما أطقتن» حتى قلن: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا.
وعندما قال أحد المسلمين قبيل الصلاة: «يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علىَّ» سكت حتى أتم الصلاة، وأعاد الرجل مقولته، فقال له الرسول : «ألم تصل معنا آنفاً»؟ قال: نعم، قال : «إن الحسنات يذهبن السيئات»، وفي مناسبة أخرى قال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا»، وقال : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم».
إن انتزاع آية وتفسيرها يمكن أن يعطي معنى لا يريده القرآن، لأنه يفترض أن يقرأ ما قبلها وما بعدها، بل يجب أن يكون لديه علم بما في القرآن من آيات أخرى عن موضوع الآية التي يفسرها ؛ لأنه يمكن أن ترتفق عليها أو يؤخذ بها دون الأخرى، ولا يعد هذا خروجًا لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضًا، وإنما يكمل بعضه بعضًا.
والكلام «العلمي» الذي جاء به عن استثارة القبلة، يمكن أن يعد نوعًا من التعويض عن الزنا أو بديلاً، ويصبح كما لو حقنا إنساناً بميكروب مخفف من مرض ما ليكون له حصانة في المرض نفسه، ولا يكون زنا إلا إذا وقع الزنا فعلاً.
إننا فيما ذهبنا إليه عن القبلات إنما كنا نستلهم نصًا قرآنيًا الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ  (النجم: 32)، وقد قال المفسرون: إن اللم هو ما دون المحرم بالفعل، وأدخلوا فيها السرقة الأولى والزانية الأولى، جاء ذلك في الطبري القرطبي وابن كثير، وأنا أورد هذا لا لأني أعتمد عليها ــ فرأيي في المفسرين معروف ــ ولكن لأن الناس عامة يؤمنون بما يضعه هؤلاء الأئمة الأعلام ويجلونهم إلى درجة التوثين، أما رأيي فهو ما أوضحته الآية أن اللمم هو ما دون كبائر الإثم والفواحش، وأن الله تعالى يتجاوزه ولا يعتبره من كبائر الإثم والفواحش وتقبله إما على أساس أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ (الأحقاف: 16)، وإما في إطار معالجة الإسـلام للضعف البشـري الذي أشـرنا إليه آنفاً والذي نطلق عليه المقاصة، ويقوم على المبدأ القرآني إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (هود: 114)، وهذا المبدأ يخالف مبدأ سد الذريعة الذي ابتدعه الفقهاء وحاولوا به أن يضعوا المسلم داخل صوبة حتى لا يتسرب إليه الخطأ والذنب، وكان هذا المبدأ وراء عدد كبير من التحريمات تحوطًـا، ولأنها تؤدي إلى الذنب وهو المنطق الذي أخذ به الدكتور عبد الهادي مصباح.
نحن لا نخادع ولا نتجاهل ولا نفترض أن يكون المسلم ملاكاً، إنه يخطئ ويصيب ويعالج خطأه بما رسمه القرآن له.
عبر الدكتور عبد الهادي مصباح عن إنه «في غاية الاندهاش والتعجب مما قاله المفكر الإسلامي الكبير، فهل معنى تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه، وانتشار البطالة أن يؤدي ذلك إلى تحليل الحرام وتبرير فعله»؟ وأنا أقول له: إن الإسلام لا يحرم أمرًا إلا بعد أن توجد الأوضاع التي تسمح بالتحريم، فإذا خولفت، فمن الطبيعي أن لا يمكن تطبيق التحريم، وقد قال الرسول: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض »، وهذا أمر مهمل، ضُرب به عرض الحائط، فما من أب أو أم ترضى أن تزوج ابنتها ممن ليس لديه شقة أو من لا يدفع مهرًا، أو لا يقدم أثاثاً.. الخ، فماذا ينتظر الدكتور عبد الهادي إلا « الفتنة.. والفساد العريض »؟ إن ميزان التشريع يختل إذا أريد تطبيقه، مع عدم تحقيق ما فرضه من أوضاع.
وقد أشار الدكتور مصباح في مستهل كلمته إلى رأينا عن أن تدخين السجائر ليس مفطرًا مع أنه ليس هناك ما هو أبسط وأوضح من هذا الرأي لولا ما أن وضعه الأسلاف قد أطبق على العقل المسلم حتى لم يدع له مجالاً للفكر، فقد قلنا: إن السجائر لم تكن موجودة عندما أنزل القرآن وأرسل الرسول ، ولذلك فليس هناك تحريم قرآني، ولما كان الأمر كذلك فإن المستجدات يكون الحكم فيها للاجتهاد، والاجتهاد حتى لو جاء من جلة الفقهاء لا يرقى إلى التحريم القرآني، ويجوز لمن لا يقتنع به أن لا يأخذ به، والقول غير ذلك يجعل من الاجتهاد تشريعًا يماثل القرآن.
وصحيح أن السجائر ضارة جدًا، ولكننا في صدد أحد الفروض العبادية التي يجب فيها التوقيف، ولا يشــترط أن تحرم الشريعة على وجه التعيين كل ما هو ضار ؛ لأنها تترك ذلك للأفراد، والسجائر بالذات مثال على ذلك، فقد عجز التقنين البشري، والاجتهاد الفقهي أن يصل إلى تحريم السجائر، رغم أضرارها الفادحة، وقد ذهب المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله إلى أن السجائر يمكن أن تحرم، ولكنها لا تفطر وقال بالحرف الواحد: «ولكن التدخين مع كونه محرمًا فهو غير مفطر ؛ لأن المفطرات هي الأكل والشرب والجنس التي تحدث عنها القرآن ؛ لأن دخول الدخان إلى الفم لا يفطر، ولكننا نقول في الوقت نفسه إنه يحرم على الإنسان أن يدخن، ولكنه لو دخن وعصى الله في تدخينه فإنه لا يفطر تمامًا كما أنه يحرم على الإنسان الغيبة، ولكنه لو اغتاب لا يفطر، فهو يأثم ولا يفطر» انتهى.
 ولو كان المجال يسمح لكان لنا استطراد آخر، ولكن موعدنا رمضان، فلن يتركونا حتى نضطر للرد.
ترخيص بالذبح ((*
ـــــــــــــــــ

قد يدهش القراء إذا قلت لهم إنني لا أتابع التليفزيون إلا لمامًا، ولمدة نصف ساعة بعد أن أفرغ من نشــاط اليوم، وقبل أن آوي إلى النوم، وأن هذه المتابعة تتم بإدارة "الريموت كونترول" للتعرف على القنوات المختلفة، وأن هذا يحدث حتى بالنسبة للبرامج التي أحضرها، إذ يندر أن أراها لاختلاف مواعيدها، وهذا كله يعود إلى أنني كاتب يعالج قضايا مبدئية وأصولية قد تكون بعيدة عن القضايا الطارئة، حتى ولو كانت محل اهتمام الجمهور، وأمامي دائمًا عدد من الكتب يجب إنهاؤها.
لهذا دهشت عندما قرأت في صوت الأمة (23/3/2008) مقالاً مطولاً للدكتور خالد منتصر بعنوان "الشيخ طارق الجندي في البيت بيتك.. لو كان جمال البنا أزهريًا لذبحته، وأنا معتمد من الفيفا" !

ذهلت لهذا الكلام، فأنا أعلم أن الترخيص بالذبح لا يكون إلا للجزارين في المجازر والمسالخ العامة، وأنه يصدر من أجهزة الدولة وليس من الفيفا أو الأزهر.
وكنت عندما  ُأسأل عن الدعاة الجدد أقول: "دعوهم، فكل شيخ له طريقه، والإسلام موضوع كبير، وهو يحتمل هؤلاء وغيرهم، ولكل ساقطة لاقطة، وقد أصبح قانون العرض والطلب يحكم على الفتاوى كما يحكم على السلع في السوق.
وفي الفترة الأخيرة، أعجبت بالاتجاه الذي اتخذه الأستاذ عمرو خالد عندما جعل مقاومة إدمان المخدرات محورًا لدعوته، فهكذا تكون الدعوة الإسلامية الجادة التي تهدف لمقاومة وباء خطير يهدد المجتمع، وهي تصور أفضلية الداعي المدني على الدعاة الأزهريين الذين يظنون أنهم أهل الذكر ولا يعملون عقلهم أبدًا، وإنما يقدمون لنا آراء فقهـاء قيلت منذ ألف عام أو يستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، ويتصورون أن النهي عن المنكر هو تحطيم زجاجات الخمر وتكسير المعازف.
ولكني لم أتصور أن يُسِف داعية مشهور في برنامج مشهور ويديره مذيع مشهور كالذي انحدر إليه الشيخ الجندي بحيث أصبح تهديدًا بالذبح يحتمي في، أو يصدر عن الأزهر الذي أطلق عليه الفيفا.
لقد أعطانا الدكتور منتصر الذي شاهد البرنامج فقال: "إن كل من شاهد الحلقة وشاهد قسمات وجهه المكفهرة وهو يلوح في وجهنا بسبحته النفيسة التي يتجاوز ثمنها ثمن عشرين شقة من مشروع "ابني بيتك للشباب" !!

فالرجل جاد وانفعاله إنما يعكس إيمانه بما قاله، وما قاله لا يمثل جملة، ولكن كما كتب الدكتور منتصر " أنها ليست مجرد جملة ولكنها فلسفة ومنهج ونظرية تحكم كل هذا الفريق الطالباني من الدعاة الكاجوال والذي يخفي وراء وداعته الظاهرية وكلماته المعسولة وادعاءات الوسطية، يخفي نفس المنهج الطالباني الزرقاوي النافي للآخر والسالب حقوقه والمحتكر للحقيقة، إنه نفس المنهج الذي يحكم من شاهدناهم على الشاشة من أفغان وعراقيين ملثمين ذبحوا المختلفين معهم في الرأي وخلفهم لا فتة كبيرة مكتوب عليها الله أكبر ولا إله إلا الله، هذا المشهد الذي شاهدته صدفة مرسلاً لي على الإنترنت، وأقسم لكم بالله أنني تقيأت وأصابتني إغماءة ولم أتحمل هذا المشهد المرعب المقزز وظللت أيامًا طويلة لا أستطيع النوم من هول المشهد الذي ذبحت فيه رهينة كورية وهي ترتعش كالخروف والسكين تهوي على رقبته وتجزها بمنتهى السادية والتلذذ، إن جملة الشيخ خالد الجندي جملة ثعبانية تفرز سمًا زعافاً على شاشة مؤثرة تزيف وعي الملايين المخدرين".
إنني أدعو الأزهر أن يسحب ترخيصه من الشيخ خالد الجندي بذبح الذين يخالفون الأزهر حتى لا "يعملها" ويجد الأزهر ــ أو الفيفا كما قال ــ نفسه مطالبًا بتعويض مليون جنيه، فضلاً عن المساءلة الجنائية.
لقد أبرز لنا التاريخ الإسلامي مدى جنون التعصب، ومدى إفساده الأفكار والعقول بمثال عبد الرحمن بن ملجم الذي عمد إلى سـيفه يغمسه في السم، ثم يترصد لأتقى الأتقياء وفارس الإسلام وربيب الرسول وزوج فاطمة وأبا الحسن والحسين.. يا الله.. لم تشفع كل هذه الصفات، كما لم يشفع إن مكان التنفيذ هو المسجد، وأن وقته هو فجر يوم 17 رمضان، لم تؤثر فيه كل الملابسات، أو تثنيه أن يهجم على الإمام عليِّ وهو يدعو للصلاة، ويضرب بسيفه المسموم رأسه صائحًا: "الحكم لله يا عليِّ".
كان عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج الذين قيل عنهم القراء، وكانوا أكثر عبادة وصلاة وقراءة للقرآن، ومع هذا أعماهم التعصب وجعلهم وحوشًا، فنسوا أن القتل أعظم الآثام وأكبر الجرائم التي يحرمها الإسلام، وأن من تعمدوا قتله كان هو الأمل الوحيد لإعادة الخلافة الراشدة، فقتلوه، وبذلك مكنوا معاوية من أن ينهي الخلافة الراشدة ويبدأ الملك العضوض الذي لا يعرف رحمة أو عدلاً.
وأكثر في الدلالة أن يرثي شاعر هذا القاتل الأثيم ويرفعه إلى عنان السماء:
يا ضربة من تقي ما أراد بها      إلا ليبلغ من ذي العرش غفراناً

إني لأذكره يومًا فأحســـــبه       أوفى البريــة عند الله ميزاناً !؟

لست أفضل من الإمام عليِّ، وقد لا يكون الشيخ خالد أسوأ من عبد الرحمن بن ملجم، ومع هذا فيمكن أن يكرر الجندي مع جمال البنا ما فعله ابن ملجم مع الإمام عليِّ، خاصة وهو معتمد من الفيفا.
ما أقوله للشـيخ الجندي ــ ويبدو أن له من اسمه نصيب ــ إنه سيكون يوم المنى أن يأتي شخص من أمثال عبد الرحمن بن ملجم، ليقتلني فيكلل عملي وفكري بتاج الشهادة، إن آل البنا لن تعجز، ولن تتردد في أن يقدموا  شهيدين وليس شهيدًا واحدًا.. فهذا فخر جديد لهم وله.
* * *

إن هذه  السقطة من الداعية المشهور في البرنامج المشهور وبإدارة المذيع المشهور، تتطلب منا إعادة النظر في الطريقة التي تدار بها البرامج التليفزيونية.
والحقيقة إني مندهش للطريقة التي تدار بها حوارات التليفزيون، فهناك موظفة رقيقة تدعوني تليفونيًا لحوار في التليفزيون، ما هي مادة هذا الحـوار؟ إنها لا تعلمـه بالضبط، من سيحضر الحوار لا تعلمه أيضًا؟ وإذا كانت تعلمه فهي لا تقول، متى يبدأ البرنامج؟ تقول الساعة الثامنة مثلاً، وهي تعلم أنه لن يبدأ إلا العاشرة، متى تحضرون العربة؟ يحضرونها الساعة السابعة، أي أنهم يعطلون الضيف ثلاث ساعات على الأقل قبل البرنامج وكأنما يخشون أن يهرب، وعندما يبدأ الحوار يفاجأ المدعو بوجوه لم يعلم بوجودها، ويدار الحوار بطريقة عشوائية، ولا يستطيع من يديره أن يتحكم فيه فينطلق أحد الشيوخ في تلاوة آيات وأحاديث ليس لها علاقة مباشرة بموضوع الندوة، ولكنه يعلم أن تلاوتها تخلف أثرًا، ثم هو يستأثر بمعظم الوقت ويحرم الآخرين منه، ولا يوقفه المذيع، ثم تحدث " مداخلات" الله أعلم بها، هل هي مدبرة؟ أم أنهم يتلقونها من عرض الطريق؟ فيهبطون بالسياق من مستوى مفكرين وفنيين إلى مستوى هواة وعوام، والمفروض أنهم إذا كانوا يريدون أن فليسألوا مفكرين من مستوى الضيوف.
وبهذه الطريقة يتميع الحوار أو يسلك وجهة نظر آحادية.
وهذه الحوارات كلها أو معظمها، مجانية، وبعد استدراج الضيف للحضور والإلحاح عليه، بمعسول القول، فما أن ينقضي الحوار حتى لا يجد أحدًا بجانبه يهديه الطريق في متاهات البلاتـو، وأكثر من مرة أفكر في رفض هذه الدعوات، أو أشترط شروطاً يعدوني بتطبيقها وينكثون، ولولا أني داعية، ومن حق الدعوة على الداعيـة أن يبلغها لرفضتها، فهي تستهلك وقتاً ثم لا تؤدي المطلوب بالصورة الواجبة.
في النهاية لابد أن أوجه كلمتين:
أولاهما: إلى الدكتور منتصر، فأقول له شكرًا لأنك عرفتني والجمهور على هذه المعلومة الخطيرة، إنك بهذا أنقذت شرف «الأنتلجنسيا» المصرية التي صمتت أمام تهديد مفكر بالذبح، فما قيمتها إذن إذا لم تظهر في مثل هذه المواقف؟
والكلمة الثانية:  للأستاذ محمود سعد الذي أدار الحوار في حلقة الشيخ الجنـدي، فلم يلفت نظره إلى شطط قوله وفجاجته وخطورة مدلوله، فأصبح شريكاً له في عملية الذبح، وأقول له: «ما هكذا يا سعد تورد الإبل».
* * *

إن الرواية لم تتم فصولها.
فقد اتصلت بي صحفية تسألني ماذا سأفعل في مواجهة ما فعله الأستاذ نبيه وحش؟ قلت لها: وماذا فعل الأستاذ نبيه وحش؟ قالت: كتب في مدونة «المصريون» أنه أرسل للنائب العام يدعوه للحجر الصحي عليك للتأكد من سلامة عقلك بعد أن جاوزت الثمانين وأصدرت فتاوى لا يقول بها عاقل، قلت لها: فلننتظر ونرى، واتصلت بمحاميِّ ليرى ما لدى النائب العام، ورد علىَّ بأن شيئاً لم يرد إليه ونحن نرحب، بل ونتمنى أن يقوم بما وعد به، فمن لا يخاف من القتلة.. لا يخشى القضاء وسينقلب السحر على الساحر.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ((*
ـــــــــــــــــ

في سنة 1956م عندما تآمرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر فيما سُمي بالعدوان الثلاثي وزحفت جيوش إسرائيل على سينا، بينما هاجم الأسطول البريطاني بور سعيد، لم يجد جمال عبد الناصر منبرًا يُسمع المصريين صوت مصر إلا منبر الجامع الأزهر.. ومن منبر الأزهر أعلنها مدوية «حنحارب».
ترى لو كان السيد محمود زقزوق وزيرًا للأوقاف وقتئذ.. هل كان يمكن أن يقول لعبد الناصر:
إن المساجد لها حرمة ودورها أداء الشعائر.. لا إعلان الحرب؟
لقد كانت «دور العبادة» من مساجد وكنائس هي المهد الذي حوى الأديان الناشئة، كانت أشبه بالرحم الذي يضم الجنين ويحميه، ومع تقدم الدعوة الدينية أصبح المهد هو «المنتدى» و «البرلمان» للدعوة، فيه تناقش الأمور، وفيه تعرض القرارات، كانت الصيحة «الصلاة جامعة».. دعوة للمسلمين لكي يهرعوا للمسجد لا ليؤدوا صلاة، ولكن ليسمعوا أخبار أنباء الانتصارات، وليحضروا قسمة الغنيمة ــ وقبل الانتصارات ــ كان المسجد هو مركز الدفاع عن الإسلام شعرًا، والرد على هجاء المشركين، وأقام الرسول لحسان بن ثابت منبرًا لينشد، وفيه جاء الذين أسلموا من قريش ليعلنوا إسلامهم، وأنشد الشاعر قصيدته: «بانت سعاد  فقلبي اليوم متبول»، ولم يصده إن كان في المسجد، وأن الأمر دفاع عن الإسلام والرسول أن يتغزل في محبوبته، كما كان دأب الشعراء وتقبل الرسول ذلك ومنحه بردته، وخصص الرسول جانبًا من المسجد يطلق عليه «الصُـفة»  لفقراء المسلمين ممن ليس له قبيلة أو مأوى يعيشون فيها، وكان منهم أكبر المحدثين «أبو هريرة»، بينما خصص عمر ساحة للشعراء.
وفي المسجد عقدت البيعة للخلفاء الراشدين.
كان الجامع في الإسلام هو أداة لتحقيق الديمقراطية وإعلان رأي الجماهير ومراقبة الحكام ومتابعة تصرفاتهم، وفيه وقفت امرأة ترد على أمير المؤمنين المطاع ــ عمر بن الخطاب ــ لأنه أراد أن يحد من قيمة المهور التي تغالى فيها الناس، فقالت: «ليس ذلك لك يا عمر.. وسألها الخليفة: لم؟ فقالت: لأن الله تعالي يقول: وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (النساء: 20)، فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر».
وعندما توسع المجتمع الإسلامي، وانتشر الإسلام كانت المساجد هي ساحات العلم والثقافة والمعرفة، وداخلها نشأت المذاهب الإسلامية المقررة، بل وتطورت أساليب ممارسة المعرفة بحيث وضعت أصول الدراسات الجامعية التي تطبقها حتى الآن أعرق الجامعات البريطانية من حرية الدراسة ومن العلاقة الوثيقة بين الدارس والأستاذ، ومن استبعاد القيود والشروط.. الخ، بل إن كلمة «جامعة» إنما اشتقت من التعبير الإسلامي «جامع»، وقد ظل الأزهر يحمل اسم «الجامع» الأزهر قبل أن يجعلونه «الجامعة الأزهرية».
وكانت الأوقاف التي أوقفها رجال ونساء تمكن استمرار هذه الدروس وانتظامها بما في ذلك تقديم «جراية» لمن يقوم بالتدريس وللطلبة، وكان هذا مطبقاً في الأزهر  حتى استولت الدولة عليه، وعلى أوقافه، بل كانت المساجد تقدم لجميع من يدخلها نوعًا من التحية العينية كشراب أو خبز.. الخ، وعندما دخل أعرابي مسجدًا ولم يقدموا له شيئاً قال مستنكرًا: «جامع من دون عيش مبني ليش»؟ فأجابه أحدهم: «للصلاة يا قليل الحياة..»، فرد «الصلاة تجوز في الفلاة»، وهي «نكتة»، ولكن تنم عن أن المسجد كان فيه، حتى بالنسبة للعوام ما هو أكثر من الصلاة المجردة.
ومن مائتي سنة كان شيوخ الأزهر هم القادة الطبيعيون لشعب مصر، وهم الذين كانوا يقودون الجماهير للانتصاف في ظلم المماليك، وأعظم من هذا أنهم هم الذين جعلوا من محمد علي حاكمًا وألبسوه خلعة الولاية، وأعلنوا الحرب على الحاكم الذي أرسله الخليفة التركي من الآستانة وحاصروه حتى اضطر الخليفة أن يستقدمه، وقد ولي الشيوخ محمد علي الحكم سنة 1805م واشترطوا عليه أن يحكم بالعدل وإلا أقالوه، فهل هناك صورة من سيادة الشعب من هذه الديمقراطية الطبيعية المباشرة؟
وقبل هذا كله، فما من تقدير للمسجد يمكن أن يساوي ما قاله الله تعالى عنها فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (النور: 36ــ 37)، وأيضًا: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن: 18)

* * *

تأتينا الأخبار بأن مجلس الشورى قد وافق على مشروع قانون أطلقوا عليه «الحفاظ على حرمة أماكن العبادة»، وجاء في الخبر نقلاً عن الأهرام (7/3/2008):
« وافق مجلس الشوري على مشروع قانون بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة بعد مناقشات استمرت على مدى جلستين، وجاءت موافقة المجلس بالإجماع ودون أي معارضة من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين، سواء عند مناقشة المشروع من حيث المبدأ، أو عند مناقشة مادة مادة، وتبقى موافقة مجلس الشعب ليصبح القانون ساري المفعول وقد نصت المواد على حظر تنظيم المظاهرات لأي سبب داخل المساجد أو ساحاتها أو في ملحقاتها، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها.
ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد رفع السيد صفوت الشريف موافقة المجلس إلى الرئيس حسني مبارك وإلى رئيس مجلس الشعب ليأخذ مجلس الشعب قراره عند عرض المشروع عليه، وقد أوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي عرضه المستشار رجاء العربي على المجلس: إن أماكن العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس أو أديرة أو معابد، هي أماكن تؤدي فيها ما تأمر به الأديان السماوية من شعائر وفقاً لمعتقداتها وأوامرها، ولذلك فهي لها حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها حتى تؤدي رسالتها المقدسة على أكمل وجه كمراكز إشعاع ديني ومنارات هداية وإرشاد في المجتمع.
وقال المستشار العربي: إن الدستور ينص في المادة 46 منه على «أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»، كما تنص المادة 47 منه «على كفالة حرية الرأي والتعبير في حدود القانون»، كما نصت المادة 54 منه على «تقرير حق المواطنين في الاجتماع الخاص في هدوء، على أنها قررت بالنسبة للاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات إباحتها في حدود القانون».
وقد أكد صفوت الشريف: أنه التزامًا من الدولة من منطلق مسئوليتها في الحفاظ على حرمة أماكن العبادة لتحقيق رسالتها الإيمانية على الوجه الأكمل واحترامًا لقيم ومشاعر الساعين للعبادة الخالصة لله تعالى واستكمالاً لإجراءات تنظيم كل ما يوفر احترام وهيبة أي نشاط في بيوت الله جاء هذا المشروع للحافظ على حرمة أماكن العبادة، وأوضح أن الدستور أقر نصوصًا قاطعة حول حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ولكن حرية ممارسة هذه الشعائر لا تبيح استخدام دور العبادة لأمر غير ذي صلة بممارسة الطقوس، أو أن تكون دور العبادة ساحة للجدل في قضايا بعيدة عن الدين والاعتقاد وعلى نحو يخل بحرمتها ويدنس قداستها وقدرها وسمو رسالتها، ولهذا جاء مشروع القانون، مانعًا لممارسة أي شكل من أشكال التظاهر داخل دور العبادة وساحاتها كما نص على معاقبة كل محرض على التظاهر.
وقال الدكتور مفيد شهاب الدين ــ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ــ: إن حرمة أماكن العبادة وعدم التظاهر فيها من القواعد الثابتة، وليست بحاجة إلى نص تشريعي، كما أن الغالبية العظمى من دول العالم لا يوجد بها تشريعات تحرم التظاهر داخل دور العبادة، ولكن التحريم جاء من ممارسات أصبحت من أسس النظام العام بألا يحدث بهذه الأماكن أي تظاهرة» انتهى الاستشهاد من الأهرام.
نقول: هذا كلام معسول يريد به تكميم الأئمة والخطباء عن أن يتحدثوا إلا كما تريد لهم الحكومة، وقد اعترف الدكتور مفيد شهاب الدين في الفقرة السابقة بأن «الغالبية العظمى من دول العالم لا يوجد بها تشريعات تحرم التظاهر داخل دور العبادة»، كما جاء في التقرير الذي عرضه المستشار رجاء العربي على المجلس «إن أماكن العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس هي أماكن تؤدي فيها ما تأمر به الأديان السماوية من شعائر وفقاً لمعتقداتها وأوامرها»، فهل فات سيادة المستشار «أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مما تأمر به الأديان السماوية وفقاً لمعتقداتها»؟ ألم يقل القرآن الكريم: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: 71).
فكيف تحرم المساجد من هذا الحق؟
وأين يمكن أن يمارس إذا لم يمارس في المساجد ورسالتها الأولى هي «تجميع» المؤمنين وتوصيل رسالة الإسلام إليهم؟
ولماذا تقبلون أن يدعى للحاكم من على منبر المسجد إذا كانت المساجد لمجرد الصلاة فحسب؟
نقول للذين سنوا هذا القانون: «ارفعوا أيديكم عن المساجد».
دعوا المساجد مفتوحة حتى عندما ينتقد الخطباء الأخطاء التي يقع فيها مسئولون كبارًا أو صغارًا.
وإذا كان بعض الخطباء يستغلونها لإعلان آراء مسرفة، أو خاطئة أو غير ذلك، فليست هذه إلا ردود فعل سيئة لأفعال سيئة، وستظل قائمة في المساجد وفي غيرها، حتى يُصَحَّح الفعل فينتهي رد الفعــل، فمعالجة الأوضاع التي أدت إليها تحسم المشكلة، أما أن تجعـلوا المساجد تحت إدارة الأمن العام، فقد يحدث في كل المساجد ما حدث في إحداها (في مصر الجديدة)  عندما لم يسمح رجال الأمن لأحد بدخول المسجد إلا بعد الاطلاع على تحقيق الشخصية، وعندما وجد رجل الأمن أن سكن أحد الداخلين ــ وهو أحد الطلبة ــ بعيد عن المسجد منعه من الدخول، بل ووضعه في البوكس، وألقوا به إلى المجهول ولم يعرف عنه شيء رغم اتصالات والده، وهو أستاذ جامعي معروف إلا بعد أسبوعين.
دعوا المساجد مفتوحة حتى وإن دخلها أحد لينام فيها، فإنه لم ينم فيها إلا عندما لم يجد ملاذًا آخر.
دعوا المساجد مفتوحة، وأعيدوها كما كانت دورًا للمعرفة والعلم ولكل دور التعليم والدراسة، ولممارسة الديمقراطية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المساجد لها قداسة، وأول مضمون لهذا أن لا يقربها الأمن.
أذكر أنني سنة 1983م كنت في الولايات المتحدة، عندما ثارت مجموعة من المسلمين المتشنجين فطردوا الإمام المصري للمسجد، واعتصموا فيه احتجاجًا على رفع العلم الإسرائيلي في مصر بعد معاهدة كامب ديفيد، فلما طلب السفير المصري إلى الأمن أن يتدخل اعتذر بأنه لا يستطيع ذلك لأنها مكان عبادة، ولا يمكن لهم أن يمسوها.
فهل يكونون أشد تقديرًا لقداسة المسجد من المسلمين أنفسهم؟
مرة أخرى: «ارفعوا أيديكم عن المساجد».
الإسلام صالح لكل زمان ومكان ((*
ـــــــــــــــــ

هذه مقولة شائعة ومنتشرة، ومقبولة بصفة عامة، ولكن عند تحرير معناها نجد أن لدينا معنيين، الأول: أن الإسلام لديه المرونة التي تمكنه من التعايش مع كل زمان ومكان، وبهذا تثبت صلاحيته. والمعنى الثاني: أن الإسلام فيه من الكمال ما يتوجب معه على كل زمان ومكان الالتزام به وتكييف أوضاعه طبقاً له.
ومن الواضح أن هناك فرقاً شاسعًا في المعنيين، ونرى أن المعنى الأول هو المعنى السليم حتى وإن كان الذين يؤمنون به هم القلة، وأن الذين يؤمنون بالمعنى الثاني هم الكثرة، ذلك لأنه لا يمكن التحكم في التطور وتكييفه طبقاً لأنماط مُعدة من قبل، فإنما سمي تطورًا لأنه يعني تطوير القديم إلى جديد، والأخذ بضرورات التطور لأن التطور غالب إذ هو في الحقيقة "سُنة الله" التي قال عنها القرآن وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً (الفتح: 23). 

إن الذين يتمسكون بأن معنى هذا الشعار هو أن الإسلام بلغ درجة من الكمال والشمول بحيث يمكن لأي تطور أن يتعايش معه، وأنه لا يجوز تغيير أي حكم جاء في قرآن أو سُنة، يستشهد بالآيــة الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً (المائدة: 3)، وأن القرآن فيه تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ.
وأنا من المؤمنين بأن القــرآن فيه كل شيء، لأنه أحال على العقـل، وأمر بالتدبر والتفكر، وجعل الحكمة مصدرًا للشرع كالكتاب، وأمر بالسير في الأرض واستباق الخيرات.
ولكن هذا لا يحل المشكلة التي نحن بصددها، فالذي يحل المشكلة هو أن نقول: إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لأنه يتضمن عنصري الصلاحية وهما الثبات في العقيدة، والمرونة في الشريعة، والعقيدة هي الإيمان بالله والرسل والكتب واليوم الآخر، وهي المبدأ الرئيسي الذي يمسك المجتمع ويحول دون انحرافه ويكبح جماحه ويكون بمثابة "الفرملة".
والعقيدة ــ بالدرجة الأولى ــ تقوم على القلب والعقل ويتعرف عليها عن طريق الوحي لأنها من عالم الغيب، وتستهدف السلام مع النفس.
أما الشريعة فيقصد بها الدنيوية والعلاقات ما بين الناس من حاكم ومحكوم، غني وفقير، رجل وامرأة، ويدخل فيها القوانين والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وهي تقوم على العقل وتستهدف العدل والمصلحة ويتعرف عليها عبر القوانين، وهي تمثل عنصر المرونة الضروري لكل فكر أو دين يتعامل مع الزمان والمكان.
ومن فجر الإسلام، وقد اتضحت هذه التفرقة: وجود عنصر للحفاظ وآخر للحركة، وفطن إلى ذلك عمر بن الخطاب وتفهم أن كل ما جاء عن الشريعة في القرآن إنما أنزل لحكمة أو علة هي العدل أو المصلحة، ولكن التطور يمكن أن يجعل النص لا يحقق العدل أو المصلحة، ومن ثم يجب أن نعدل في النص بما يحقق العدل والمصلحة حتى وإن خالف ذلك حروف النص، لأنه حافظ على المقصد والهدف الذي من أجله وضع النص، وعلى هذا الأساس أجرى عمر بن الخطاب تجديداته المعروفة، فأوقف مصرف المؤلفة قلوبهم، وأوقف حد السرقة في المجاعة، وجعل الطلاق مرة واحدة، ولم يوزع الأرض المفتوحة.. الخ.
لو أن الفقه الإسلامي سار من النقطة التي انتهى إليها عمر بن الخطاب لوفر ذلك ألف سنة من الجمـود والمماحكات التي لا تزال تلاحقنا، وأدت إلى وجود هوة كبيرة، بين بعض النصوص وبين الهدف الذي أرادته هذه النصوص، وكان يجب أن تعدل هذه النصوص بما يحقق هدفها وهو العدل، وليس بالتمسك بحروفها، لأن حروفها لن تحقق مقاصدها.
لقد قضي التطور على كل ما جاء في القرآن عن الرق وما ملكت أيمانكم، وتوزيع الغنيمة التي كان لها مبررها قبل ظهور الجيوش النظامية التي يتقاضى أفرادها مرتبات من الدولة، ومثل الجزية التي كانت نظامًا متبعًا في العالم أجمع، فهذه أحكام انتفت بانتفاء العلة التي قامت من أجلها.
وهناك نصوص عديدة خاصة في مجال المرأة تتطلب التعديل الذي يحقق الهدف الذي من أجله أنزلت، وهو العدل والمصلحة، وأصبحت بوضعها الحالي بعيدة كل البعد عن تحقيق هذه الهدف.
وقد نادت أخيرًا الدكتورة زينب رضوان بأن تكون شهادة المرأة مثل شهادة الرجل بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه المرأة عما كانت عليه منذ أكثر من ألف عام، وكذلك أن ترث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم، فثارت عليها الأقاويل ورفض معظم الفقهاء ما ذهبت إليه والتمسك بالنصوص، مع أن هناك من كبار أئمة الفقهاء القدامي مثل ابن تيمية وابن القيم من آثار هذه القضية، كما لاحظ الشيخ شلتوت أن النص على أن شهادة المراة نصف شهادة الرجل جاءت في آية الدَّين (282) من سورة البقرة دون غيرها، وأن مدها على بقية المجالات هو من اجتهادات الفقهاء. وآية الدين هي أطول آية في القرآن وقد ذكرت كل التفاصيل الصغيرة وشـددت فيها تشديدًا لا يوجد في غيرها بما ينم على خصوصية هذه الآيـة، وأن ما جاء فيها مقصور عليهـا ولا يجوز تعميمه.
كما أن عدم التوارث لاختلاف الدين يمكن أن يستثنى منه حالة الزوجية، وهي علاقة وثيقة غليظة تستحق أن تلحظ وأن تستثنى من العموم.
إنني في الوقت الذي أؤيد ما طالبت به الدكتورة زينب رضوان ــ زميلتي في عضوية لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ــ فإني أدعوها أن تضيف إلى الحالتين التي طالبت بتجديد فيهما يتفق مع أوضاع التطور، حالتين أخريين تتطلبان التحقيق:
الحالة الأولى: حق الرجل في تطليق امرأته بإراته المنفردة، فهذا ما يخالف أصلاً يُعد من طبيعة الأشياء، وهو أن الانفكاك من عقد لا يجوز أن يتم إلا بنفس الطريقة التي انعقد بها، وعقد الزواج تم برضا الطرفين، وبشهود، وبمهر، وبتوثيق، فيفترض أن تتحقق هذه كلها إذا أريد الانفكاك منه، فضلاً عن أن الزواج عقد قائم على الرضا، فيمكن أن يتضمن نصًا يقيد الطلاق برضا الزوجة، أو يجعل المبرر للخلع عدم قيام المحبة (كما كان الأمر في عهد الرسول)، ولا يكون على الزوجة إلا رد المهر الذي أخذته.
والحالة الثانية: إلغاء اشتراط الولي وهذا الولي كان أمرًا محتملاً عندما كانت المرأة تخجل من التصريح بقبولها الزواج، وفي الوقت نفسه فإنه يحمل رواسب "الوصي" الذي كان القانون الروماني يفرضه على المرأة طوال الحياة، وتأثر بذلك العالم القديم، بما في ذلك الجزيرة العربية والفقه الإسلامي، إن المرأة المصرية قد بلغت سن الرشد ولا يعقل أن لا تتولى بنفسها أكبر عقد سيؤثر على حياتها، وفكرة أن "العقد لا ينعقد إلا بكلام الولي" يدل على أنها قطعة من أحكام بائدة موجودة في الفقه القديم، وهل نأخذ أيضًا بما تضمنته هذه الكتب من أن العقد لا ينعقد إلا بلفظ من ألفاظ "التمليك"؟
إن الدكتورة زينب رضوان عندما تتسلح بالأساس الذي قامت عليه اجتهادات عمر بن الخطاب، وما ذكره ابن القيم أن الشـريعة هي العــدل، فحيثما يكون العدل تكون الشريعة، وأنه إذا دخلها بطريقة ما مايخالف العدل فيجب استبعاده، وأنه إذا لم يدخلها ما يوجب العدل، فيجب إدخاله، وقد قرر هذا المعنى في كتابيه "أعلام الموقعين" و "الطرق الحكمية"، أعتقد أنها عندما تتسلح بهذين فإنها تقيم تجديداتها على أساس أصولي فقهي لا جدال فيه.
وأود أن أذكـِّـر الدكتورة زينب رضوان أنها هي أقدر وأكفأ من يقوم بهذا الواجب، ولن يوجه إليها الاتهامات والشكوك والظنون التي يواجهون بها كل من يدعو للتجديد، أولاً: لأنها فقيهة أزهرية متمكنة، وفي الوقت نفسـه فإنها تشــغل منصبًا رفيعًا في المجلس التشريعي للبــلاد، إن هذه الملابسات الخاصة بها تجعل التجديد الإسلامي فرض عين عليها.
هل أحكام القضاء أكثر قدسية من القرآن؟ ((*
ـــــــــــــــــ

أبادر فأقول: إني لست قاضيًا، أو محاميًا، أو وكيلاً للنيابة، أي إنني لست عضوًا من الهيئة القضائية الموقرة.
قد يسأل سائل لماذا إذن تتدخل في غير اختصاصك؟
فأقول: لو أنني كنت كناسًا  أكنس القمامة من الحواري لوجدت أن لي حق في الحديث عن القضاء، لأن القضاء هو حمايتي من ظلم رؤسائي أو غيرهم فأنا لي مصلحة، بل يمكن أن أقول: إني وبقية أفراد الشعب من غير المختصين هم أصحاب المصلحة العظمى في القضاء.
هذا إذا كنت كناسًا، فما بالك وأنا رجل جعلت التفكير ومعالجة القضية العامة صناعتي منذ خمسين عامًا، والقضاء يعود بالدرجة الأولى إلى القانون، والقانون لا يعدو أن يكون فرعًا من علم الاجتماع وعلم الاجتماع بأسره علم إنساني يعود إلى الإنسان ومن ثم فهو مجال مشترك حتى لو كان متميزًا.
وأذكر أني أصدرت عام 1963م مع  بداية التحول الاشتراكي كتابًا من مائتي صفحة عن القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي قبل أن ينتبه المختصون إلى هذا في التحول وانعكاساته على القضاء.
وأنا أقول للمختصين في القضاء ما قلته للمختصين في الفقه لا تحجروا ولا تحتكروا ولا تجعلوا المهام المقدسة والفكر النبيل حرفة وأكل عيش ودكانًا لا يقربه إلا أصحابه.
أقول لهم: إن فوق كل ذي علم عليم وإن آفاق المعرفة لاتحد وإن المعرفة لا تنتهي أو تخلص بكثرة المعالجات، بل إنها تزداد وتثرى وإن الرمية الصائبة قد تأتى من غير رام، ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، فلا تغتروا وتتملككم العزة بما وصلتم إليه واقرءوا قول المتنبي من ألف عام:
يموت راعى الضأن في جهله     ميتــــة جالينوس في طبـــــــه
وربما زاد على عمــــــــــــره     وزاد في الأمـن على ســـربه
بعد هذه المقدمة التي يبدو أنها كانت ضرورية أقول: إن من الأقوال الشائعة في الأسرة القضائية أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة وأن التعليق على الأحكام لا يجوز إلا بعد أن تصبح نهائية وغير قابلة لأي ظن وعندئذ ــ كما يذكر الدكتور محمد سليم العوا ــ يكون هذا التناول من المتخصصين في حدود العلم القانوني ووفق أساليبه التي يعرفها أهل الاختصاص  (كتاب حرية التعبير ص 10).
هذان: أي أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة، بل الحقيقة ذاتها وتحريم التعليق على الأحكام، هما فيما نرى يخالفان حرية التعبير. 
من أين جئتم أيها السادة بهذه القداسة؟
إذا كان المفسرون منذ أكثر من ألف عام تناولوا كتاب الله ــ القرآن ــ بالتفسير والتأويل وأبدعوا فنونا ولم يترددوا في القول بالنسخ إلى آخر ما يعرفه المبتدئون.
وإذا كان رسولنا العظيم قد حذر المؤمنين من أن يكون أحدهم ألحن بحجته فيقضى له فليعلم أنه يقضى له بقطعة من النار.
فهل يحرم على المفكرين ــ من غير رجال القضاء ــ أن يعالجوا أحكامًا أريد بها في النهاية تحقيق العدل، ولكن ما من قوة يمكن أن تؤكد أن ما تصل إليه المحاكم هو العدل؟ بالفعل أو الحقيقة نفسها.
ومنذ أن حكمت إحدى المحاكم في أثينا قبل ميلاد المسيح بخمسمائة عام على سقراط بالموت والمحاكم ــ في العالم بأسره ــ تصدر أحكامها باسم القانون على المخالفين والمعارضين والمجددين ومن ينادون بالعدالة والحرية، وتزج بهم إلى السجون أو تقضى عليهم بالإعدام. 
" وياما في الحبس مظاليم ". 
هل هناك من يجهل أن القاضي إنما يحكم بالقانون؟
هل هناك من يجهل أن القانون يضعه بشر معرضون للخطأ والقصور والضعف؟ وأنه من الممكن أن يصدروا قوانين معينة ويضطرون  (كما يحدث بالفعل) لإصدار قوانين أخرى تلغيها.
بل هل هناك من يجهل أن القانون إنما تضعه في كثير من الحالات الطبقة ذات المصلحة أو السلطة الحاكمة؟ وأن الغرض في النهاية هو تعزيز وضعها وليس تحقيق العدالة.
حتى لو حكمت المحكمة بالشرع الإلهي، فما أكثر وما أوسع مجالات التفسير والتأويل التي يمكن أن تصل من النقيض إلى النقيض. 
لا يمكن لأحد أن يدعى أن حكم المحكمة هو عين الحقيقة.
ولكن يمكن القول: إن المحكمة قد طبقت تطبيقا سليمًا ما لديها من قانون أو لوائح.
وإذا كانت محاكمنا على اختلاف درجاتها، حتى محكمة النقض، قد أيدت الحكم بالتفريق بين الدكتور حامد أبو زيد وزوجته، فذلك لأن القانون نص على تطبيق أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة، وقد حكمت به.
فالمحكمة أدت واجبها باعتبارها الهيئة التي تطبق القانون المعروض عليها، وقد كان أرجح أقوال مذهب الإمام أبى حنيفة.
ولكن من قال: إن أرجح أقوال أبى حنيفة هو الحقيقة؟ فأقوال بقية المذاهب تخالفه وهناك ما هو أرجح منها وقد قرر الفقهاء ــ بقضهم وقضيضهم ــ حد الردة (بما في ذلك الشيعة) مع أن القرآن الكريم يقف ضد هذا لا مرة واحدة ولكن مرارًا وتكرارًا والرسول نفسه وقف ضد هذا لا مرة واحدة ولكن مرارًا وتكرارًا.
فما أبعد الحقيقة عما جاءت به قلعة الفقه السلفي وما تقضى به محاكمنا، ويقال عليه الحقيقة.
أفهم ــ كما يفهم ــ كل واحد أن القضاء إذا أريد له أن يكون قضاءً حقًا، وأن يحكم على الجميع بلا استثناء بحكم القانون، لابد أن يكون هيئة مستقلة تماما عن أجهزة الدولة  وبالذات السلطة التنفيذية، لهذا فأنا لا أستسيغ أن تكون هناك من بين وزارات السلطة التنفيذية وزارة تمارس قدرًا من السلطة على القضاء.
ولا أفهم أن يكون قسم النيابة العمومية كلها يتبع هذه الوزارة. 
لماذا لا يثير أفراد الأسرة القضائية وهم ــ هيئة الاختصاص ــ هذه القضايا الحيوية بالنسبة لهم؟ لابد أن يكون القضاء "هيئة مستقلة" يرأسها أصحابها قضاء ومحامين ــ ولا يكون لأحد من السلطة أي سلطان، بل أي علاقة بها.
وتضع هذه الهيئة نظامها الإداري دون تدخل من أحد وتقرها السلطة التشريعية دون افتئات حتى لا يظن أنها تحاول أن تحمى مصالحها على حساب المصلحة العامة، وعن مصلحة الشعب. 
وتكفل لها المخصصات الكافية ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تنتقص منها.
ويطلق عليها ديوان القضاء.
إن القاعدة الحقيقية التي تحمى القضاء هي الشعب صاحب المصلحة في العدالة، والمفكرون الشعبيون الأحرار هم ألسنة الشعب، وهم الذين يبلورون إرادته في مواجهة السلطات في السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى ثم السلطة التشريعية التي يفترض أنها تضم "نواب الشعب " وكلنا يعلم كيف دخل نواب الشعب المجلس.
وهم الذين يحركون الرأي العام الذي لابد وأن تسلم السلطات أمامه وإن طال المدى.
إن النواب الحقيقيين للشعب هم الصحفيون والمفكرون والكتاب الأحرار الذين لا يتأثرون بالتيارات الحزبية ولا بالعلاقة الوثيقة التي تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية رغم أنف مبدأ الفصل بين السلطات.
من هنا يتضح أن حرية التعبير نقيض ما يتصوره رجال القانون يجب أن تكون مطلقة ما لم تتضمن قذفا أو ابتزازًا، وأن تكون حرة في انتقاد القوانين، بل والدستور وأي سلطات أخرى.
تتضمن الأقوال التي تمتلئ بها كتب الحقوقيين والمختصين عن القضاء بإشارات عديدة إلى قداسة القضاء وما يجب أن يحاط به من احترام وما يجب أن يظفر به من هيبة قد تمثلها ما جاء في كتاب للأستاذ الدكتور سليم العوا "ودوافع القاضي، وأسلوب أدائه لعمله القضائي، وعقيدته الدينية أو السياسية أو الفكرية وبواعثه واتجاهاته الشخصية كل ذلك مناطق محرمة ليس لأحد أن يقع فيها أو يحوم حولها وإلا كان كالراعي يحوم حول الحمى (الأرض المملوكة للغير ) يوشك أن يقع فيه ( أي يعتدي على حرمتها ويهدر حمايتها ).
واحترام هيبة القضاء (السلطة) والقضاة (الأفراد) ضرورة لا مفر منها لاحترام سيادة القانون ورسوخ ميزان العدالة في أيدي قضاة مطمئنين إلى حفظ أقدارهم وصون كرامة  محاكمهم بين بني وطنهم: "رضوا بالأحكام التي تصدرها المحاكم أم غضبوا لها".
بالطبع فإن هذا كله مشتق من أن القضاة هم سدنة العدالة، ولكن هذا لا ينفى أن السدنة شيء، والعدالة نفسها شيء آخر، أما الذين يعملون باسمها فما يجب الحرص عليه هو التثبت من ملاحظة القضاء بمقتضيات العدالة وأنه بقدر توفيقهم في هذا بقدر ما يستحقون التقدير وقد يخطئهم التوفيق وهم ــ بعد كل شيء ــ بشر.
ومن الخطأ "تماهى" القضاة بالعدالة ـ أي جعلهما شيئًا واحدًا لأن المدلول الوحيد لهذا هو توثين القضاة، بل من حقنا أن نتساءل لماذا يجب أن تكون هناك "هيبة" للقضاء والعدالة نفسها؟ إن العدالة تتنافى مع منطق "الهيبة" العدالة تعلم أن لصاحب الحق مقالاً يجب أن يجهر به، العدالة لا تريد إلا التقدير الحق أما سلطات الدولة المدججة بالسلاح المتخمة بالأموال والتي تعلم أنها لا تظفر بتقدير أو ثقة فإنها تبحث عن "الهيبة" وبث الخوف في نفوس الناس ومن منطق العدالة فإن هذا الأمر كريه.
إننا في الوقت الذي لا نقر فيه أي هجوم ــ أو قل أي مساس ــ بأشخاص القضاة أو أسرار إصدارهم الأحكام، وفي الوقت الذي نقدر ما يبذلون من جهد وتفان فإننا في الوقت نفسه لا نرى داعيا إلى إرهاب الناس بهـذه التوجيهات لأن الأمــر لا يتعلق بشخص القاضي ولكن بالحكم، والحكم ليس ملكا خاصا وشخصيا للقاضي ولكنه يقوم على أسس وحيثيات وقد تخطئ محكمة درجة أولى أو تطعن النيابة ويعاد الحكم ويصدر مخالفاً للحكم الأول.
التحية الحقيقية للقضاء هي عندما يهتف المتاقضون: "يحيا العدل".
الإعجاز القرآني في العصر الرقمي((*
( 1 ــ 2 )

ـــــــــــــــــ

(1)

عندما قال المشركون للرسول :  لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنْ الأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً (الإسراء : 90 ــ 93).
لم يجبهم الرسول  إلى شيء من هذا، ولكنه قدم لهم كتابًا هو القرآن الكريم، لأن الإسلام لم يأت بمعجزة حسية تخرق الطبيعة، وإنما جاء بمعجزة فكرية تدعم نظام الطبيعة، ولأن هذا يتفق مع حقيقة أن الإسلام ختام الدعوات، فكان لابد أن تكون معجزته حية، متجددة،، وليست حدثاً عارضًا كما كان يجب أن ترمز للفكر الذي سيهدي الإنسان بعد أن انتهى عهد الأنبياء.
وقد توفر كل هذا للقرآن، فهو باعتباره كتابًا يظل دائمًا دعوة للفكر، وهو بحكم محتواه يمثل معجزة متجددة.
كان القرآن معجزة للعرب، لأن العرب لم يعرفوا من الفنون إلا الشعر فكانت البلاغة لديهم هي التفوق، وجاء القرآن بما يجاوز أبلغ مما لديهم من المعلقات، وهي القصائد التي استحقت أن تعلق على الكعبة. كان القرآن فتحًا جديدًا في عالم الكتابة شعرًا أو نثرًا فجمع بين هذين بطريقة لم تسبق، ولم تلحق.
على أن القرآن لم ينزل للعرب وحدهم، وإنما أنزل للناس كافة، وعندما يترجم القرآن إلى اللغات المختلفة فإنه يخسر تفوقه البياني، ولكن يظل له معالجاته السيكولوجية التي تمس الناس جميعًا، لأنها تقوم على الطبيعة البشرية، كما يظل له القيم النبيـــلة التي يدعو إليها من عدل ومساواة وحرية وإيثار.. الخ، فلم يفقد إعجازه.
وفي مشارف العصر تبدى للناس أفق جديد من آفاق الإعجاز القرآن، ذلك هو توافقه مع ما انتهى إليه العصر في الطبيعة والفلك والبولوجيا، وحاسته الكونية التي تجعل المسلم مواطناً كونيًا يرى في الحيوان والنبات أمم أمثالكم، ويرى ظواهر الطبيعة وهي تدخل في ديالكتيك تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ، ويسبح الجميع في فلك بطريقة منتظمة لا تخطئ ولو في جزء من الثانية، وهم جميعًا يسبحون الله بطريقتهم الخاصة، وكان هذا تمهيدًا قرب ما بين النظرة العلمية للكون والنظرية القرآنية، واستلفت الأنظار ألفاظ وإشارات تتفق تمام الاتفاق مع أحدث النظريات العلمية.
إننا وإن كنا نقول دائمًا إن القرآن كتاب هداية إلا أن هذا لا ينفي أن طريق الهداية يتأثر بتطور العصر، وعندما يتأكد فرد ما أن القرآن يتفق مع ما تنتهي إليه العلوم، فإن هذا يدل على مصداقية القرآن، كما يلحظ أنه لما كان القرآن هو معجزة الإسلام لكل العصور، فإن مما يدخل في إطار هدايته أن تتوافق هذه الهداية مع التطور ومستجدات العصر، لأن من العسير أن نقنع أناس هذا العصر بالإعجاز البياني الذي ملك عليهم ألبابهم قديمًا، وإنما يؤثر فيهم ما يتفق مع عالم عصرهم.
وقد يقول قائل : لو أن هذا صحيح، فلماذا لم يلهم القرآن المسلمين ليكتشفوا ويخترعوا بدلاً من أن يقوم بذلك أناس لا علاقة لهم بالقرآن ؟ فنقول : إن المناخ الكوني للقرآن ساعد على ظهور مجموعة كبيرة من علماء الطبيعة والجبر والهندسة والفلك والكيمياء مثل جابر بن حيان وابن الهيثم والبيروني والخوارزمي.. الخ، الذين توصلوا إلى أسس المعرفة الحديثة، وطبقوا العلم على العمل، وكان من الممكن أن تحدث في بغداد ما حدث في أوروبا عصر التنوير، ويكون سابقاً عليه بخمسة قرون ولكن نجاح البحث العلمي مرهون بعوامل أخرى عديدة مثل : صلاح نظم الحكم، وتأييد الحكام، وإشاعة الثقافة بين الناس، وأن تشجع النظم الصناعة والتجارة.. الخ، وهذا ما لم يتوفر في المجتمع الإسلامي منذ أن بدأ الملك العضوض وظهر حكام وخلفاء لا يعنيهم إلا أنفسهم ويهدرون أموال الدولة على المداهنين من الشعراء والمنافقين من الفقهاء، ووئدت بدايات البحث العلمي في الشرق، واستفاد منها الغرب عندما تهيأ المناخ ووجد ملوك وأمراء يساعدون العلماء ويستهدفون النهضة بالصناعة، ولولا أن المجتمع الإسلامي قدم هذه "المفاتيح" لأوروبا لكان عليها أن تسعى طويلاً للتوصل إليها.
وخذ مثلاً هذا النص : "روى البيهقي أن بعض الفقهاء قال يومًا لأبي الحسن الأنباري الحكيم المهندس الذي كان يقرر كتاب المجسطي لعمر الخيام : ما تدرس ؟  فقال : أفسر آية من كتاب الله ؟ فقال له الفقيه : ما تلك الآية ؟ قال الأنباري قول الله تعالى : أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا (ق : 6)، فأنا أفسر كيفية بنائها.
وفي العصور الحديثة أثبت علماء على أعلى مستوى من الفنية، وممن يشغلون مناصب الأستاذية في جامعاتنا ويتابعون التقدم في الطبيعة والرياضة.. الخ الإعجاز العلمي للقرآن والتوافق العجيب ما بين إشارات القرآن ومنجزات العصر، مما جعل ذلك أمرًا مقررًا.
ما نريد أن نصل إليه هو أن القرآن باعتباره معجزة الإسلام على مر العصور أثبت إعجازه حتى في العصر الرقمي الذي ما كان أحد يخطر له أنه ثمة صلة ما بين القرآن وما بين الكومبيوتر والإنترنت.
الحقيقة أن هذه الصلة موجودة وهي العناية بالأعداد، فعالم الكومبيوتر يقوم على الأعداد، ويذكر القرآن أعدادًا وأرقامًا حار في تفسيرها القدامى حتى جاء العصر الرقمي ليحل مغاليقها.
لقد لفت الرقم 19 عددًا من البحاث لعل أقدمهم "البهائية"، ولكن هذا الاهتمام لا يعود لأمر يتعلق بالقرآن، ولكن لأن الباب (ميرزا علي محمد) جمع حوله ثمانية عشر شخصًا سماهم "حروف" حي، لأن حرف الحاء يعادل رقم 8، وحرف الياء يساوي 10 أضيف إليهم الملا حسين البشروني الذي كان أول من آمن به فأصبح الرقم 19، ولكن هذه الرواية لا تفسر الاهتمام الكبير للبهائية بالرقم 19، فقد أقاموا عليه شكليات عبادتهم، فالسنة لديهم 19 شهرًا وكل شهر 19 يومًا، والصوم عندهم هو الشهر التاسع عشر (شهر العلاء)، وعدد ركعات الصلاة اليومية تسعة، فعدد ركعاتها في السنة 361 × 9 = 3249، وهذا العدد هو حاصل ضرب 171 × 19 ومهر الزوجة لا يقل عن 19 مثقال من الذهب ولا يزيد عن 9 مثقالا (العدد 95 من مضاعفات رقم 19).
لا جدال أن دخول البهائية هذا المجال ألقى شبهة كثيفة على كل من يقربه، ولكن المعالجة السيئة لا تعني بطلان الواقعة أو تنفي أن هناك سرًا، فإن السوء هو في معالجتها، وهذه المعالجة لم تكن معلنة أو معروفة إلا لمن يتقصى قضية البهائية، والدليل على ذلك أن كاتبًا إسلاميًا اكتسب شهرة كبيرة من السبعينيات هو الأستاذ عبد الرازق نوفل أصدر مجموعة كبيرة من الكتب الإسلامية التي تدخل في باب الثقافة الشعبية، وكان منها ثلاثة أجزاء عن الإعجاز العددي في القرآن، وخصص جزءًا منها للرقم 19.

وقفزت القضية إلى صدارة الاهتمامات في الفترة المعاصرة عندما عكف عليها مهندس مصري هو "رشاد خليفة" المقيم في أمريكا، وكان فنيًا في الإليكترونات، وبعد فترة من الدراسة خرج على الملأ بنظرية تقول : إن الآيات القرآنية لها معمار رقمي دقيق وصارم، وكلمة السر، أو مفتاح هذا المعمار هو رقم 19، واكتسب أنصارًا عديدين (ومن ذا الذي لا يكسب أنصارًا في أمريكا كائناً من كان)، وأقام مركزًا إسلاميًا في "توسان" من أعمال ولاية أريزونا، لم يكن كمألوف المراكز الإسلامية ؛ إذ كانت الفتيات لابسات الميني جيب تروح فيه وتجيء بلا حرج، وأدى هذا إلى نفور المسلمين في أمريكا منه، على أن ما قضي عليه فكريًا وعمليًا، هو أنه ادعى أنه "رسول" الميثاق، وقال : إن هذا لا يتنافى مع القرآن، لأن سيدنا محمد كان "رسولاً وخاتم النبيين"، فلم يكن خاتم الرســل، ولم يدع هو أنه نبي، وإن زعـم أن جبريل يوحي إليه، وأن معجزته هي هذا الكشف الرقمي، وأثبت أنه رسول عن طريق حسابات أرقام اسمه "رشاد خليفة"، وبالطبع فإن هذا قضى على الإيمان به وأدى للشك في قيمة هذه الحسابات، كما أن هذه الحسابات لم تتسع للآيتين الأخيرتين من سورة التوبة لقدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (128و129) فاستبعدهما من القرآن، وكان هذا سببًا في عدم الاعتداد بكل عمله، ثم جاء القضاء المادي عليه باغتياله.
لقد استعرضنا محاولات الاقتراب من الرقم، وأنه كما قال القـرآن : وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً (المدثر : 31)، وقد راينا الذين كانت لهم فتنة، وفي العدد القادم سنرى كيف يزداد الذين آمنوا إيماناً.
الإعجاز القرآني في العصر الرقمي((*
( 2 ــ 2 )

ـــــــــــــــــ

أشرنا في المقال السابق إلى محاولات متعثرة للتوصل إلى أسرار الأرقام في القرآن الكبير، مما ألقى بظلال على الظاهرة، ولكن لما كان لها حقيقة، فلقد ظهر أخيرًا من يجلي هذه الحقيقة، ومن يظفر بتأييد الأزهر، لأنها محاولة دخلت من مدخل إسلامي، وبقصد إثبات مصداقية القرآن، وأنه من الله، محفوظ بحكم بنائه.
رأس هذه المحاولة المثمرة الدكتور إبراهيم مصطفى كامل وهو نمط فريد من رجال الأعمال البارزين في المجال المالي كالبنوك، وكان له دور في تجربة البنوك الإسلامية، ومساهمات أخرى عديدة انتهى منها ليأوي إلى بيته في "سرس الليان" ليعكف ومعه مجموعة من الشبان الفنيين في الكمبيوتر ليكشفوا السر الكبير الذي بين إعجازاً للقرآن في العصر الرقمي.
ظل الدكتور إبراهيم كامل يعمل وفريقه سنوات طوال حتى توصل إلى النتيجة التي ارتضاها، وعرضها على فضيلة الشيخ إبراهيم طنطاوي الذي حوله بدوره إلى الشيخ إبراهيم الفيومي ــ ةأمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ــ الذي كون بالفعل لجنتين :

الأولى : لجنة الإشراف الشرعي (اللجنة الفقهية) المكونة من :

(1) فضيلة الأستاذ الدكتور / نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق

(2) فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة
(3) فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد الله مبروك النجار أستاذ الشريعة
والثانية : لجنة خبراء الحاسب الآلي مكونة من :

(1) الأستاذ الدكتور / مير عبد الفتاح حمزة أستاذ هندسة البرمجيات وعميد كلية التجارة والتنولوجيا أكاديمية النقل البحري بالأسكندرية.
(2) الأستاذ الدكتور / محمد أنور عسل أستاذ الإلكيترونيات وعميد مركز المعلومات بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات M.T.I)).
(3) السيدة المهندسة / وفاء شوقي عاصم مهندسة برمجيات.
وعكفت اللجنتان على عملهما حتى خلصت منه وأصدرت لجنة الشريعة تقريرها الذي جاء فيه :

بالاطلاع على برنامج البصمة القرآنية (الإعجاز العددي) للقرآن الكريم على مدى جلسات متعاقبة بغرض التعرف على البيانات والمعلومات والموضوعات التي اشتمل عليها البرنامج، وضبط الجوانب الشرعية المتصلة به، تبين للجنة من واقع فحص محتوياته، وتدقيق البيانات والمعلومات التي تضمنها في إطارها الشرعي الصحيح وسياق تنزيلها الإلهي القويم وما احتوى عليه من السور والآيات والحروف، أن البرنامج قد استعرض النص القرآني وفقاً للرسم العثماني الذي نزل به على النبي محمد ــ  ــ وبيَّن بالدليل العلمي وبالأسلوب الإحصائي الذي اعتمد على اللغة العلمية المعاصرة بواسطة الحاسب الآلي الذي كشف عن الإعجاز المحكم للقرآن الكريم في لفظه ومعناه ودلالاته ومبناه على ضوء العديد من صنوف المعارف وعلوم الدين والشريعة وتاريخ الأمم وعلم الاجتماع والاقتصاد والفلك والطبيعة وغيرها مما يؤكد أنه كتاب الله الذي تحدى به البشر في عصر نزوله على أئمة البيان من أرباب البلاغة والفصاحة وأقطاب فنون الصياغة، وفي كل عصر حتى عصر المعلومات في بيان دلالة الأحكام العددي للغة الأرقام التي وردت في بعض السور والآيات والمغزى الذي تشير إليه هذه الأرقام باستخدام لغة العد والإحصاء تلمسًا واسترشادًا بقوله تعالى : وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً، وفي هذا السياق، قدم البرنامج ما يفيـد في دلالة بعض الآيات التي اختلفت فيها أقوال أهل العلم، مثل قوله تعالى : مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، حيث تفيد الدراسة في الترجيح بين الأقوال الفقهية الواردة لبيان المحكم والمتشابه، والدلالات القطعية للأعداد ونظائرها، وهو يضيف بذلك نوعًا من الهداية إلى وجوه الهداية الإيمانية والتشريعية والبيانية التي تضمنها كتاب الله، وهي الهداية العلمية لمن لا يؤمنون إلا بلغة العلم والمادة، تلك اللغة التي صارت لها الغلبة في عصرنا هذا، عصر العلم والمعلوماتية التي يحاول أعداء المسلمين أن يشككونا بها في قرآننا ومصدر هدايتنا وسعادتنا، ولعل مما يضفي أهمية خاصة على الأسلوب العلمي والتقني الذي استخدمه البرنامج أمور هي :

(1) الحفاظ على النص القرآني شكلاً ومضموناً لفظاً ومعنى بواسطة شيفرة البرنامج بكلمة سر مانعة من اختراقه أو الدخول إليه.
(2) حماية القرآن الكريم من التحريف مهما كان ضئيلاً سواء كان في حرف أو كلمة، مع تحديد موضع التحريف، وإيراد النص الأصلي قبل التحريف بجانب الآخر المحرف.
(3) الاعتماد على البرنامج كأداة منضبطة وسريعة في اختبار صحة الطباعة وخلوها من أدنى خطأ مطبعي أو غير مطبعي عند طبع المصحف الكريم، وباعتباره من سدنة العقيدة والشريعة واللسان العربي عبر العصور والأجيال.
(4) الاستفادة من البرنامج في الترجيح بين الأقوال المتعلقة بفقه الآيات المحكمات والإشارة إلى الدلالة القطعية الواردة في بعض الآيات، بما يساعد الفقيه على استنباط الحكم الشرعي من نصوص القرآن الحكيم على ضوء مستجدات العصر.
(5) الاستعانة بالبرنامج في العمل على تحقيق وتنفيذ القضية المطروحة بقوة، وهي تجديد الخطاب الديني لإثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وقدرتها على مواكبة التطورات الهائلة في العصر الحديث.
(6) فتح آفاق جديدة أمام الباحثين في مجال الدراسات الموضوعية المستمدة من آيات القرآن الكريم، بما يخدم موضوعات البحث الفقهي المعاصر في السياسة ونظام الحكم وحقوق الإنسان والمرأة والشورى والديمقراطية، ودور العقل في التشريع، وغير ذلك من الموضوعات التي باتت دراستها ملحة على ضوء هذا الكتاب الكريم.
والبرنامج بتقنياته وأبحاثه وإخراجه وأسلوبه يقدم إضافة صحيحة وإفادة للمعنيين والمهتمين بالدراسات القرآنية، والغيورين على حفظ كتاب الله ــ تعالى ــ من التحريف والتبديل، بل إنه ليعد علامة على الطريق في هذا المضمار والله أعلى وأعلم.

إمضاءات

وجاء تقرير لجنة خبراء الحاسب الآلي :

إنه في يوم 13/4/2007 الساعة 11 صباحًا اجتمعت لجنة خبراء الحاسب الآلي المشكلة من :

الأستاذ الدكتور / ميـر عبد الفتاح حمزة، والأستاذ الدكتور / محمد أنور عسل، والسيدة المهندسة / وفاء شوقي عاصم.
وقد استعرضت اللجنة طبيعة برنامج شيفرة القرآن الكريم، والخواص الأساسية التي تميزه عن غيره من البرامج التي تتعامل مع نص القرآن الكريم اعتمادًا على الحاسب الآلي، وقررت أنها قامت بإجراء الاختبارات العملية على البرنامج من واقع الإسطوانة الإليكترونية المعدة من قبل الشركة والتي تحوي النص القرآني الأصلي كاملاً والمخزن على الحاسب بالطريقة الفنية الصحيحة، وتشهد اللجنة :

(1) قررت اللجنة أنها قامت بفحص ومراجعة العمليات الإحصائية التي يقوم بها البرنامج وتأكد لها يقيناً أن البرنامج يؤدي المهام المطلوبة منه بكفاءة لإنجاز العمليات الحسابية وعلى مشتملات النص القرآني عن طريق قبول القسمة على الرقم 19 الوارد نصها في الآية 30 من سورة المدثر سواء في 1 ــ الحروف 2 ــ الكلمات 3 ــ الآيات 4 ــ السور 5 ــ النص الكريم كله 6 ــ الحروف النورانية (المقطعة) 7 ـ لفظ الجلالة.
(2) إن البرنامج من شأنه أن يكشف عن الإعجاز العددي، وأن كل لفظ قرآني مزود ببصمة عددية خاصة به كامنة في بنية تركيبه ومكونات لفظه، وذلك فيما اشتمل عليه من أرقام وأعداد وذلك ثابت من واقع فحص البرنامج.
(3) أن برنامج شيفرة القرآن الكريم يدل على اتجاه قوي نحو وجود نموذج رياضي كامن في الكتاب الكريم جار البحث عنه.
(4) أن البرنامج يقوم على الأسس التقنية اللازمة لحفظ النص القرآني بطريقة خاصة به وقاصرة عليه بما يمنع من اختراقه أو تغيير أي حرف أو نص منه.
(5) أن البرنامج يقوم بعمليات حسابية تم إيداعها من قبل الباحثين بما يؤدي إلى اعتقادهم أنه هو "نص حكيم قاطع له سر" والمستدل عليه من الحروف النورانية، وأمر التحقق من ذلك متروك لجهات الاختصاص حيث تكتفي اللجنة الفنية بتأكيد صحة الحسابات المستخدمة.
(6) أن البرنامج يقوم بالحسابات التي تنتج القيم العددية المؤدية إلى ما يعتقد الباحثون أنها تؤدي إلى الآيات المحكمات المذكورة في الآية رقم 7 من سورة آل عمران، والأمر متروك لجهات الاختصاص حيث تكتفي اللجنة الفنية بتأكيد صحة الحسابات المستخدمة.
(7) أن البرنامج يقوم بالعمليات الحسابية المستخدمة في الآيات المعتمدة على الجذور اللغوية حسب برنامج شركة صخر الحاصل على موافقة الأزهر والتي اكتسبت الشركة حقاً عليها والتي تسمح للحاسب الآلي بتجميع الآيات الواردة فيها الجذر اللغوي بما يثبت الإحكام العددي لألفاظ القرآن الكريم والأمر متروك لجهات الاختصاص حيث تكتفي اللجنة الفنية بتأكيد صحة الحسابات المستخدمة.
(8) أن البرنامج يفتح آفاقاً واسعة للباحثين في الدراسات القرآنية، ويتيح لهم ــ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ــ المزيد من الفرص للتعرف على وجوه جديدة للإعجاز القرآني.
(9) أن البرنامج يخاطب البشر بلغة العصر، وهو ما يفتح نافذة جديدة لخطاب من لا يؤمنون إلا بلغة الأرقام والمحسوسات.
وبناء على ذلك : فإن اللجنة إذ تقرر صحة نتائج العمليات الحسابية من وجهة النظر الفنية التي تم ابتكارها بواسطة الباحثين، فإنها تقرر صلاحية البرنامج لأداء مهامه بالكفاءة المطلوبة، وتوافق على رفع الموضوع للأزهر الشريف.

امضاءات

لا جدال أن هذا فتح جديد في الدراسات القرآنية، وسيمكن به الوصول إلى قضايا ملتبسة عجز عن حلها المفسرون القدامى، وتقدير الأزهر بفتح الباب أمام كل العاملين ليستبقوا الخيرات سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ (فصلت : 53).






(*)  نشرت بتاريخ 31/10/2007، في جريدة المصري اليوم، العدد (1235).


(*)  نشرت بتاريخ 7/11/2007، في جريدة المصري اليوم، العدد (1242).


(*)  نشرت بتاريخ 21/11/2007، في جريدة المصري اليوم، العدد (1256).


(*)  نشرت بتاريخ 28/11/2007، في جريدة المصري اليوم، العدد (1263).


(*)  نشرت بتاريخ 4/12/2007، في جريدة المصري اليوم، العدد (1269)، والعدد (1370) كان تحرير الجريدة قد قدم لنا النص الكامل للوثيقة عندما كان ينشر بعضها وطلب إلينا دراستها، فكانت هذه الوثيقة التي غطت صفحتين كاملتين، نشرا في عددين متتاليين.


(*)  نشرت بتاريخ 12/12/2007، في جريدة المصري اليوم، العدد (1277).


(*)  نشرت بتاريخ 19/12/2007، في جريدة المصري اليوم، العدد (1284).


(*)  نشرت بتاريخ 26/12/2007، في جريدة المصري اليوم، العدد (1291).


(*)  نشرت بتاريخ 2/1/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1298).


(*)  نشرت بتاريخ 9/1/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1305).


(*)  نشرت بتاريخ 16/1/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1312).


(*)  نشرت بتاريخ 23/1/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1319).


(*)  نشرت بتاريخ 30/1/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1326).


(*)  نشرت بتاريخ 6/2/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1333).


(*)  نشرت بتاريخ 13/2/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1340).


(*)  نشرت بتاريخ 20/2/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1347).


(*)  نشرت بتاريخ 27/2/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1354).


(*)  نشرت بتاريخ 5/3/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1361).


(*)  نشرت بتاريخ 12/3/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1368).


(*)  نشرت بتاريخ 19/3/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1375).


(*)  نشرت بتاريخ 26/3/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1382).


(*)  نشرت بتاريخ 2/4/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1389).


(*)  نشرت بتاريخ 6/3/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1362).


(*)  نشرت بتاريخ 9/4/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1396).


(*)  نشرت بتاريخ 16/4/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1403).


(*)  نشرت بتاريخ 23/4/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1410).


(*)  نشرت بتاريخ 30/4/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1417).


(*)  نشرت بتاريخ 7/5/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1424).


(*)  نشرت بتاريخ 14/5/2008، في جريدة المصري اليوم، العدد (1431).
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